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	موقع الثرى
	الذكرى الثانية والستون لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان ,والمواطن السوري تحت وطأة انتهاك الحريات الاساسية


يحتفل المدافعون عن حقوق الانسان في سورية وجميع المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الانسان في سورية مع زملاءهم في جميع بلدان العالم بمناسبة الذكرى الثانية والستون لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , باعتبارها القيم والمثل التي تطمح الى تحقيقها كافة الشعوب والأمم ، عبر السعي الجدي من الافراد والمجتمعات من أجل تعزيز احترام الحقوق والحريات الفردية والمجتمعية, وتكريسها والاعتراف بها قانونيا ودستوريا لدى مختلف دول العالم. 

وتتوافق هذه المناسبة مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 ديسمبر / كانون الأول 1998 . الذي اكد على أن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي من مسؤوليات الدولة  وواجبها الرئيسي ,لكن هذا الإعلان  أكد على حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد الوطني والدولي ، فجاء هذا الإعلان أيضا من أجل إنصاف المدافعين عن حقوق الإنسان ، مما يتعرضون له ، بسبب نشاطهم و دورهم وشغفهم وتطلعاتهم من اجل إشاعة مناخ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ،إلى كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب وحتى القتل.

ورغم هذا ,وانتهاكات حقوق الإنسان مازالت تعصف بمختلف بنود المنظومة الحقوقية الدولية ، فعلى المستوى الدولي:

تحت عنوان مكافحة الإرهاب فقد نشأت منظومة دولية جديدة من القرارات والقوانين التعسفية, تضمنت العديد من الممارسات القاسية والقسرية بحق الحقوق الاساسية للإنسان وحرياته ,وقد تربع على عرش هذه الممارسات القمعية الولايات الأمريكية المتحدة داخل أراضيها وخارجها، علاوة على المواقف المخزية والمتحيزة للإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوربية, إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءات متواصلة بشكل يومي ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي العربية المحتلة, والذي عزز وبشكل متصاعد من نزوعات التطرف والعنف والعداء والكراهية للغرب ليس في المنطقة العربية وحسب بل في العديد من دول العالم.

أما في العالم العربي:

فقد تواصل العمل بقوانين الطوارئ, وتصاعدت اجراءات القمع والانتهاكات لحقوق الانسان وعلى جميع المستويات, وخاصة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ، واستمرت مصادرة الحقوق الأساسية وكبت الحريات العامة ,وارتفع التنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية ووزارات الداخلية في المنطقة العربية, لضرب مختلف تطلعات شعوب هذه المنطقة إلى الإصلاح والتغيير الديمقراطي ، مما كرس التغييب الفعلي لجهود وطاقات كافة مؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية المتطلعة للإصلاح والتغيير ومن أجل احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين.

أما على المستوى المحلي :

فقد استمرت عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ,وتواصلت ممارسات التعذيب ,وكذلك الإحالات إلى المحاكم الاستثنائية بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ أكثر من 47 عاما واستصدار أحكاما لا تقبل النقض أو الاستئناف ولا يتوافر فيها الحد الأدنى من الضمانات القانونية اللازمة للمحاكمة العادلة، والتضييق على حرية الراي والتعبير ،كما تصاعدت سياسات التضييق التي تتبعها الحكومة السورية مع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي أخذت أشكالا متعددة ( استدعاءات أمنية متكررة- المنع من السفر- اعتقال تعسفي- سجن) ، فلا زال العديد من نشطاء حقوق الإنسان في سورية قيد الاعتقال نذكر منهم :

المحامي إسماعيل محمد عبدي(عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية)، المحامي أنور البني ، المحامي هيثم المالح ، المحامي مهند الحسني، المحامي مصطفى اسماعيل الكاتب والصحفي كمال شيخو, وغيرهم .... 

الأمر الذي يعكس بصورة واضحة أزمة الثقة بين المدافعين عن حقوق الإنسان والحكومة السورية التي لا تزال حتى اليوم تتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني الوليدة بسياسة غض النظر خارج إطار تنظيم عمل هذه المؤسسات ضمن الإطار القانوني 

وجدير بالعلم أيضا تمر في هذا اليوم الذكرى الواحد والعشرين ( 1989 ) على تأسيس وانطلاقة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,حيث عملت اللجان وستبقى تعمل من أجل ترسيخ ثقافة الحوار والاعتراف بالتنوع والاختلاف والتعدد ، ومن أجل التمكين من قيم وثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعبر مطالبة الحكومة السورية من أجل وضع آليات دقيقة قانونية فعالة لحماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، كما أكدت اللجان على أن قواعد حقوق الإنسان تتجاوز المعايير القانونية إلى توفير الأسس الثقافية لبناء مجتمعات ديمقراطية وعادلة ، يمارس فيها الإنسان حرياته الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي صادقت عليه سوريا , وعملت على تكريم الإنسان عبر حماية حقه في الوجود و المساواة ، وفي الحياة الكريمة ، وتمكينه من المشاركة في تقرير مصيره الفردي والجماعي ، وإن إرساء العلاقات الديمقراطية لن يتم بغياب مؤسسات المجتمع المدني الطوعية,ولا باستمرار العلاقة القائمة بين السلطة والمجتمع ,إنما بالاستناد إلى قواعد علاقة جديدة أساسها المشاركة والتسامح وسيادة مبدأ المواطنة وغيرها.

وإننا بهذه المناسبة إذ نقف بإجلال واحترام إلى كل الذين وهبوا حياتهم وجهودهم في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان أينما كانوا وإذ نحيي بشكل خاص جميع زملاءنا في سوريا الحبيبة الذين نذروا أنفسهم من أجل تحسين واقع حقوق الإنسان في سوريا ، فإننا نؤكد أنه لاخيار أمامنا في هذه المرحلة المعقدة سوى الانتصار لمبادئنا النبيلة والبحث عن أقصى سبل النجاعة لبلورتها بشكل عملي وفعال للعمل على الوقوف بحزم ضد كافة أشكال الانتهاكات في الواقع السوري.

ولاشك بان المهام التي تنتظرنا كمدافعين عن حقوق الإنسان هي لاشك مهام جسام وتحديات هائلة ، غير أن ما حققناه خلال السنوات الماضية وتجاوزنا للعديد من العقبات التي واجهناها يجعلنا نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وأمل كبير بمستقبل أفضل نستحقه جمعيا كسوريين نعشق الحرية والسلام والكرامة.

وإننا نتوجه للحكومة السورية ، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في سورية وذلك عبر : 

1. السماح بالترخيص القانوني للمنظمات والجمعيات الحقوقية والنسوية والمدنية. 
2. اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية، وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية. 
3. إصدار عفو عام عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية . 
4. صياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني، وللحالات التي تستدعي تدابيراستثنائية سريعة في البلاد كلها، أو في جزء منها، كالكوارث والزلازل والفيضانات ، من جهة أولى، ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين، من جهة ثانية.
5. اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا  للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لالغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته. 
6. إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد. 
7. إلغاء كافة قوائم المنع من السفر بحق بعض الناشطين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان , والتي تمنعهم من حقهم المشروع بالسفر من والى الوطن , ووقف هذا  الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي . 
8. تعديل القوانين والتشريعات المدنية والجزائية والأحوال الشخصية، وقانون الجنسية، بما يضمن المساواة بين المواطنين، وحقوق المرأة ودورها في المجتمع، وإصدار قانون للأسرة يضمن حقوق جميع أعضائها وخاصة الأطفال .
9. إصدار عفو عام تشريعي خاص بملف المنفيين والسماح بعودتهم للوطن بضمانات قانونية. 
10. العمل من أجل طرح قضية الاستيطان في الجولان أمام المحكمة الجنائية الدولية ، لاسيما أن الجولان يتمتع بوضع الأراضي المحتلة في نظر القانون الدولي , ومقاضاة المسؤولين الإسرائيليين عن عمليات التهجير والقتل والتعذيب في الجولان أمام محاكم الدول التي يعطي نظامها القضائي الحق لمحاكِمها بمقاضاة أشخاص من تابعيات أجنبية مسؤوولين عن جرائم ارتكبت خارج أراضيها. 
11. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور, و إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري .

دمشق 10 \ 12 \ 2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة
	
	من هم المدافعون عن حقوق الإنسان


"المدافعون عن حقوق الإنسان" عبارة تستخدم لوصف أولئك الذين يعملون، منفردين أو بالاشتراك مع آخرين، من أجل تعزيز أو حماية حقوق الإنسان. ويتم التعرف على المدافعين عن حقوق الإنسان في المقام الأول من خلال الأعمال التي يقومون بها (الفرع ألف أدناه) وأفضل تفسير لهذة العبارة هو في وصف الأعمال التي يؤدونها وبعض السياقات التي يعملون ضمنها (الفرع باء أدناه)[1] والأمثلة التي سيقت حول أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان لاتشكل قائمة شاملة. 

ألف – ماذا يفعل المدافعون عن حقوق الإنسان؟
1-  ضمان تمتع الجميع بكافة حقوق الإنسان 

  المدافع عن حقوق الإنسان هو من يعمل من أجل أي حق من حقوق الإنسان (أو مجموعة حقوق) بالنيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد. ويسعى المدافعون عن حقوق الإنسان إلى تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن تعزيز وحماية وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

ويتناول المدافعون عن حقوق الإنسان أية شواغل تتصل بحقوق الإنسان. وهذه الشواغل يمكن أن تكون متفاوتة بحيث تشمل، على سبيل المثال، حالات الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والتوقيف والاحتجاز التعسفي وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والتمييز، والمسائل المتعلقة بالتوظيف والإخلاء القسري للمساكن، والحصول على الرعاية الصحية، والنفايات السامة وتأثيرها على البيئة. وينشط المدافعون عن حقوق الإنسان في مجالات متنوعة من حقوق الإنسان تشمل الحق في الحياة، والحق في الحصول على الغذاء والماء، والتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية يمكن بلوغه، والحق في السكن اللائق، وحق الفرد في أن يكون له اسم وجنسية، والحق في التعليم، وحرية التنقل وعدم التعرض للتمييز. وهم يتناولون في بعض الأحيان الحقوق المتعلقة بمجموعات من الناس مثل حقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الشعوب الأصلية، وحقوق اللاجئين والمشردين داخليا، وحقوق الأقليات القومية أو اللغوية أو الجنسية. 
2- كفالة حقوق الإنسان في كل مكان 

  ينشط المدافعون عن حقوق الإنسان في كل أرجاء العالم: في الدول التي قسمتها النزاعات الداخلية المسلحة والدول المستقرة على حد سواء؛ وفي الدول غير الديمقراطية وتلك التي لديها ممارسة ديمقراطية راسخة؛ وفي الدول النامية اقتصاديا وتلك المصنفة كدول متقدمة. كما يسعى المدافعون عن حقوق الإنسان إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مجموعة متنوعة من التحديات بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتنمية، والهجرة، وسياسات التكييف الهيكلي، والتحول السياسي. 

3- العمل على المستويات المحلية والوطنية والاقليمية والدولية 

تعمل أكثرية المدافعين عن حقوق الإنسان على المستويين المحلي والوطني لدعم احترام حقوق الإنسان ضمن مجتمعاتهم المحلية وبلدانهم. ونظراؤهم الرئيسيون في مثل هذة الحالات هو السلطات المحلية التي تقع على عاتقها كفالة احترام حقوق الإنسان ضمن إقليم محدد أو في البلد ككل. بيد أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان يعملون على المستويين الإقليمي أو العالمي، ويقدمون المعلومات إلى آليات حقوق الإنسان الإقليمية أو الدولية، بما في ذلك المقررون الخاصون للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان[2]. ولقد أصبح عمل المدافعين عن حقوق الإنسان متنوعا بشكل متزايد، مع تركيزه على قضايا حقوق الإنسان على المستويات المحلية والوطنية، ولكن مع الاتصال بالآليات الإقليمية والدولية التي يمكنها دعمهم لتحسين حالة حقوق الإنسان في بلدانهم. 

4- جمع ونشر المعلومات المتعلقة بالانتهاكات
  يقوم المدافعون عن حقوق الإنسان بالتحري وجمع المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتبليغ عنها. إذ يمكنهم أن يستخدموا، على سبيل المثال، استراتيجيات ممارسة الضغط لتوجيه نظر الجمهور والمسؤولين الرئيسيين في مجالي السياسة والقضاء إلى تقاريرهم، وضمان أن تكون التحقيقات التي يقومون بها موضع اهتمام وكفالة معالجة انتهاكات حقوق الإنسان. ويتم مثل هذا العمل في الغالب الأعم من خلال منظمات حقوق الإنسان التي تصدر تقارير دورية حول النتائج التي تتوصل إليها. ومع ذلك، يمكن أيضا أن يقوم أحد الأفراد بالتركيز على حادثة معينة من حوادث انتهاك حقوق الإنسان ثم يجمع المعلومات ويبلغ عنها.   

5- دعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان
  يمكن وصف جزء كبير من أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان بأنه عمل يدعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. فالتحقيق في الانتهاكات الجارية والتبليغ عنها يمكن أن يساعدا على وضع حد لها ومنع تكرار وقوعها وإعانة الضحايا على اللجوء إلى المحاكم. ويقدم بعض المدافعين عن حقوق الإنسان المشورة القانونية المتخصصة للضحايا ويمثلونهم في العمليات القضائية، بينما يتولى آخرون إسداء المشورة للضحايا وإعادة تأهيلهم.   

6- ما يتخذ من إجراءات لضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب 

  يعمل العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل ضمان المساءلة إزاء احترام المعايير القانونية لحقوق الإنسان. وقد يشمل ذلك، بمعناه الأوسع، ممارسة الضغط على السلطات ودعوة الدولة لبذل المزيد من الجهود للوفاء بما قبلته من التزامات دولية في مجال حقوق الإنسان وذلك بتصديقها على المعاهدات الدولية.   وفي بعض الحالات الأكثر تحديدت، يمكن أن يقود التركيز على المسءلة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الإدلاء بسهادتهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت، وذلك إما في منبر عام (صحيفة على سبيل المثال) أو أمام محكمة. وبهذه الطريقة، يساهم المدافعون عن حقوق الإنسان، نيابة عن الضحايا في حالات محددة تنطوي على انتهاك حقوق الإنسان، في ضمان تحقيق العدالة ووضع حد لأنماط الإفلات من العقاب، يما يحول دون وقوع هذه الانتهاكات مستقبلا. وهنالك عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يركزون حصرا على وضع حد للإفلات من العقاب، وكثيرا ما يعمل هؤلاء من خلال منظمات أنشئت لهذا الغرض. وقد تعمل نفس مجموعات المدافعين عن حقوق الإنسان على تعزيز قدرة الدولة على ملاحقة مرتكبي الانتهاكات وذلك بوسائل منها مثلا، توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان للمدعين العامين والقضاة ورجال الشرطة.   

7- دعم الحكم الرشيد وسياسات الحكومة
  يركز بعض المدافعين عن حقوق الإنسان على تشجيع الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان وذلك بوسائل منها مثلا، نشر المعلومات حول سجل الحكومة المتعلق بتنفيذ معايير حقوق الإنسان ورصد التقدم المحرز. ويركز البعض الآخر من المدافعين عن حقوق الإنسان على الحكم الرشيد والدعوة إلى التحول الديمقراطي والقضاء على الفساد وسوء استخدام السلطة، وتدريب السكان على كيفية التصويت وتنبيههم إلى أهمية مشاركتهم في الانتخابات.   

8- المساهمة في تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان
  يساهم المدافعون عن حقوق الإنسان مساهمة كبيرة، خصوصا من خلال منظماتهم، في التنفيذ الفعلي للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وهناك العديد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية التي تساعد في إنشاء مشاريع لتوفير المسكن والرعاية الصحية والمشاريع المولدة للدخل المستدام لصالح الجماعات الفقيرة والمهمشة. كما تقوم هذه المنظمات بتوفير التدريب على المهارات الأساسية فضلا عن توفير المعدات، مثل أجهزة الحاسوب، من أجل تحسين إمكانية حصول هذه الجماعات على المعلومات.   وتستحق هذة المجموعة اهتماما خاصا حيث لا يشار إلى أعضائها دائما كمدافعين عن حقوق الإنسان وقد لا يستخدمون هم أنفسهم عبارة "حقوق الإنسان" لوصف عملهم، بل يركزون على عبارات تدل على مجال نشاطهم مثل "الصحة" أو "السكن" أو "التنمية". والواقع أن العديد من هذه الأنشطة الداعمة لحقوق الإنسان توصف عموما كأعمال للتنمية، ويقع ضمن هذه الفئات العديد من المنظمات غير الحكومية وهيئات الأمم المتحدة. فعملها، كما هو الحال بالنسبة لعمل المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، يؤدي دورا محوريا في مجال احترام معايير حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، وهذه المجموعات تحتاج وتستحق الحماية التي يوفرها لأنشطتها الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.   

9- التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان 

  إن التثقيف في مجال حقوق الإنسان هو عمل رئيسي آخر يضطلع به المدافعون عن حقوق الإنسان. وفي بعض الحالات، تتخذ أنشطة التثقيف شكل التدريب على تطبيق معايير حقوق الإنسان في سياق عمل مهني مثل عمل القضاة والمحامين ورجال الشرطة والجنود أو المسؤولين عن رصد حقوق الإنسان. وفي حالات أخرى، قد يكون التثقيف على نطاق أوسع ويشمل تدريس حقوق الإنسان في المدارس والجامعات أونشر المعلومات المتعلقة بمعايير حقوق الإنسان للجمهور عموما أو المجموعات السكانية الضعيفة.   وباختصار، فإن جمع ونشر المعلومات والدعوة إلى احترام حقوق الإنسان، وتعبئة الرأي العام هي في الغالب الأدوات الأكثر شيوعا التي يستخدمها المدافعون عن حقوق الإنسان في عمله. إلا أنهم يقومون أيضا، كما أوضح في هذا الفرع، بتوفير المعلومات لتمكين أو تدريب الآخرين. وهم يساهمون بفعالية في توفير الوسائل المادية الضرورية لجعل حقوق الإنسان حقيقة واقعة – بتوفير المأوى والغذاء وتعزيز التنمية وما إلى ذلك. كما يعملون على تحقيق التحول الديمقراطي بغية زيادة مشاركة الناس في عملية اتخاذ القرارات التي تشكل حياتهم وتعزيز الحكم الرشيد. وهم يساهمون في تحسين الأوضاع الاجتماعية والسياسيةي والاقتصادية، والتقليل من التوترات الاجتماعية والسياسية، وبناء السلام على المستويين المحلي والدولي، وإذكاء الوعي الوطني والدولي بحقوق الإنسان.   باء – من الذي يمكن أن يصبح مدافعا عن حقوق الإنسان؟   ليس ثمة تعريف محدد لمن هو المدافع عن حقوق الإنسان أو من الذي يمكنه أن يصبح من المدافعين عن حقوق الإنسان. فالإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان (انظر المرفق الاول)، يشير إلى "أفراد ومجموعات وجمعيات ... تساهم في ... التخلص بفعالية من جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية والأفراد" (الفقرة الرابعة من الديباجة).   ووفقا لهذا التصنيف الموسع، يمكن لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص يعملون من أجل تعزيز حقوق الإنسان أن يكونوا من المدافعين عن حقوق االإنسان، ابتداء من المنظمات الحكومية الدولية الموجودة في أكبر المدن العالمية إلى الأفراد العاملين في إطار مجتمعاتهم المحلية. وقد يكون المدافعون عن حقوق الإنسان ذكورا أو إناثا، من مختلف الأعمار، ومن أي مكان في العالم وبكل أنواع الخلفيات المهنية وغيرها. ومن المهم على وجه الخصوص ملاحظة أن المدافعين عن حقوق الإنسان لا يعملون في إطار المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية فحسب، بل إنهم يمكن أن يكونوا في بعض الحالات موظفين حكوميين أو موظفين في الخدمة المدنية أو من العاملين في القطاع الخاص.   

1- الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال الأنشطة المهنية – المدفوعة الأجر أو الطوعية 

  المدافعون عن حقوق الإنسان الأكثر وضوحا هم أولئك الذين يشمل عملهم اليومي بالتحديد تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومن هؤلاء، من يقومون برصد حقوق الإنسان في إطار عملهم مع المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان، وأمناء المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان أو المحامون المدافعون عن حقوق الإنسان.   ومع ذلك، فإن الشيء الأهم لوصف شخص ما بأنه مدافع عن حقوق الإنسان ليس لقبه أو اسم المنظمة التي يعمل لديها، وإنما هو طبيعة العمل الذي يضطلع به في مجال حقوق الإنسان. ولكي يصبح الشخص من المدافعين عن حقوق الإنسان ليس من الضروري أن يعرف بأنه "ناشط في مجال حقوق الإنسان" أو أن يعمل مع منظمة يشمل اسمها عبارة "حقوق الإنسان". فالكثير من موظفي الإمم المتحدة يعملون كمدافعين عن حقوق الإنسان بالرغم من أن عملهم اليومي يوصف بأوصاف مختلفة، كالقول بأنهم يعملون في مجال "اتنمية" مثلا. وكما يمكن بطبيعة الحال وصف الموظفين الوطنيين والدوليين التابعين لمنظمات غير حكومية في مختلف أنحاء العالم والذين يعنون بمعالجة الشواغل الإنسانية بأنهم مدافعون عن حقوق الإنسان. كما أن العاملين في مجال تثقيف المجتمعات المحلية فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والنشطاء في مجال حقوق الشعوب الأصيلة، والنشطاء في مجال البيئة، والمتطوعين العاملين في مجال التنمية، يلعبون دورا حاسما كمدافعين عن حقوق الإنسان.   ويعمل العديد من الإشخاص كمدافعين عن حقوق الإنسان بصفة مهنية ويتقاضون أجرا مقابل عملهم. إلا أن هنالك أشخاصا آخرين يدافعون عن حقوق الإنسان بصفة مهنية طوعية وبلا مقابل. وبطبيعة الحال، فإن عمل هؤلاء المتطوعين لايقدر بثمن نظرا لمحدودية التمويل المتاح لمنظمات حقوق الإنسان.   وهنالك العديد من الأنشطة المهنية التي لاتشمل دائما أعمالا تتعلق بحقوق الإنسان لكنها قد ترتبط بها من وقت لآخر. وعلى سبيل المثال، فإن المحامين الذين يعنون بقضايا القانون التجاري قد لايتعاملون في الغالب مع شواغل حقوق الإنسان ولايمكن وصفهم تلقائيا بالمدافعين عن حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن هؤلاء المحامين قي يعملون في بعض الحالات كمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك بتولي الدفاع في قضايا يساهمون من خلالها في تعزيز أو حماية حقوق الإنسان. وبالمثل، يضطلع قادة النقابات العمالية بأعمال متعددة، الكثير منها لاصلة له بحقوق الإنسان، لكن يمكن وصفهم بالمدافعين عن حقوق الإنسان عندما يعملون تحديدا على تعزيز أو حماية حقوق الإنسان المتعلقة بالعمال. وبنفس الطريقة، يضطلع الصحفيون بمهمة واسعة النطاق تتمثل في جمع المعلومات ونشرها لكي تكون في متناول الجمهور العام من خلال المطبوعات أو برامج الإذاعة أو التلفزة، لكنهم لايعتبرون، حسب دورهم العام، من المدافعين عن حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن العديد من الصحفيين يعملون بالفعل كمدافعين عن حقوق الإنسان كما يحدث مثلا عند قيامهم بإعداد تقارير تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والإدلاء بشهادتهم حول وقائع شهدوها كما أن المعلمين الذين يدرسون تلاميذهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان يقومون بدور مماثل. وذلك هو الحال أيضا بالنسبة للأطباء وغيرهم من المختصين في الحقل الطبي الذين يتولون معالجة وإعادة تأهيل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، حيث يمكن اعتبارهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في سياق مثل هذا العمل؛ لاسيما وأن للأطباء التزامات خاصة بموجب القسم الطبي.   أما أولئك الذين يساهمون في تحقيق العدل – القضاة، ورجال الشرطة، والمحامون وبعض الجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى – فغالبا ما يلعبون دورا خاصا وقد يتعرضون لضغوط كبيرة من أجل اتخاذ قرارات لصالح الدولة أو أصحاب مصالح أقوياء مثل زعماء عصابات الجريمة المنظمة. ويمكن اعتبار هذه الجهات الفاعلة في العمليات القضائية من المدافعين عن حقوق الإنسان عندما تبذل مجهودا خاصا لضمان لجوء الضحايا إلى عدالة منصفة ونزيهة وبالتالي ضمان حقوق الإنسان المتعلقة بهم.   كما أن عبارة "مجهود خاص" يمكن أن تنطبق على مهن وأشكال توظيف أخرى ليست لها علاقة واضحة بحقوق الإنسان. فالأشخاص الذين يتولون هذه الوظائف قد يختارون في بعض الأحيان تأدية أعمالهم بطريقة تقدم دعما محددا لحقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال، يختار بعض المهندسين المعماريين تصميم مشاريع البناء بطريقة تضع في الاعتبار حقوق الإنسان ذات الصلة، مثل حق من سيعملون في المشروع في المسكن اللائق (المؤقت)، أو حق الأطفال في استشارتهم بشأن التصميم إذا كانت للمبنى صلة خاصة بهم.   

2- الدفاع عن حقوق الإنسان في سياق غير مهني 

  يعمل كثير من الناس كمدافعين عن حقوق الإنسان خارج أي سياق مهني أو وظيفي. ومن ذلك مثلا أن الطالب الذي ينظم زملاءه في حملة لإنهاء التعذيب في السجون يمكن أن يعتبر مدافعا عن حقوق الإنسان. كما أن قيام شخص ما يسكن في منطقة ريفية بتنسيق مظاهرة يشارك فيها أفراد هذا المجتمع ضد التدهور البيئي الذي تتعرض له مزارعهم بسبب مخلفات المصانع يمكن أن يوصف أيضا بأنه مدافع عن حقوق الإنسان. وكذلك السياسي الذي يتخذ موقفا ضد تفشي الفساد داخل الحكومة يعتبر مدافعا عن حقوق الإنسان بالنظر إلى عمله من أجل تعزيز وحماية الحكم الرشيد وبعض الحقوق التي يهددها هذا الفساد. كما أن الشهود الذين يدلون بشهاداتهم أمام المحاكم لمقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، والذين يمدون الهيئات الدولية لحقوق الإنسان أو المحاكم والهيئات القضائية المحلية بالمعلومات لمساعدتها على التعامل مع الانتهاكات يعتبرون أيضا من المدافعين عن حقوق الإنسان في سياق هذه الأعمال.   يناضل الناس في كافة أرجاء العالم وفقا لظروفهم وبأساليبهم الخاصة من أجل إعمال حقوق الإنسان. وأسماء بعض المدافعين عن حقوق الإنسان معروفة على نطاق دولي، غير أن الغالبية تبقى غير معروفة. وبإمكان أي شخص، سواء أكان موظفا حكوميا محليا أو رجل شرطة يتمسك بالقانون، أو فنانا يستخدم موقعه لتسليط الضوء على المظالم، أن يلعب دورا في النهوض بحقوق الإنسان.  والشيء الأساسي هو النظر إلى كيفية عمل هؤلاء في سبيل دعم حقوق الإنسان، وفي بعض الحالات محاولة معرفة ما إذا كان هؤلاء يبذلون "جهدا خاصا".   ومن الواضح أنه من المستحيل تصنيف العدد الهائل من السياقات المختلفة التي ينشط فيها المدافعون عن حقوق الإنسان. بيد أن من السمات المشتركة بين معظمهم ما يتمثل في الالتزام بمساعدة الآخرين، والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والإيمان بالمساواة وعدم التمييز، وقوة عزيمتهم، وتحليهم في العديد من الحالات بقدر كبير من الشجاعة.   جيم – هل يوجد معيارأدنى يتعين على المدافعين عن حقوق الإنسان استيفاؤه؟   لايطلب من الشخص أن يكون حاصلا على "مؤهلات" لكي يصبح من المدافعين عن حقوق الإنسان، فالإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان يبيّن بوضوح، كما ذكر آنفا، أن بمقدورنا جميعا أن نصبح مدافعين عن حقوق الإنسان إن شئنا. غير أن "المعيار" الذي يتعين على المدافع عن حقوق الإنسان استيفاؤه يعتبر مسألة معقدة، ويشير الإعلان صراحة إلى أن على المدافعين عن حقوق الإنسان مسؤوليات مثلما لهم حقوق.   التسليم بعالمية حقوق الإنسان   
يجب على المدافعين عن حقوق الإنسان التسليم بعالمية هذه الحقوق كما ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان [3]. فلايمكن للشخص أن ينكر بعض حقوق الإنسان ثم يدعي صفة المدافع عن حقوق الإنسان لأنه يدافع عن حقوق أخرى. وعلى سبيل المثال، ليس من المقبول الدفاع عن حقوق الإنسان للرجال وإنكار أن للمرأة حقوقا مساوية. 

  من المصيب ومن المخطئ – هل لذلك أهمية؟   هنالك مسألة هامة أخرى تتعلق بمدى صحة الحجج المقدمة. فليس من الضروري أن تكون هذه الحجج صائبة لكي يعتبر الشخص مدافعا حقيقيا عن حقوق الإنسان. والمحك الحاسم هو ما إذا كان الشخص يدافع أم لا عن حق من حقوق الإنسان. وعلى سبيل المثال، قد تقوم مجموعة من المدافعين بمؤازرة حق جماعة ريفية في ملكية الأرض التي تفلحها منذ أجيال عديدة. وقد تنظم هذه المجموعة احتجاجات ضد المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي تدعي ملكية كل أراضي المنطقة، لكن أفراد المجموعة قد يكونون على خطأ أو صواب بشأن تحديد هوية مالك الأرض. ومع ذلك، فإن صحة أو خطأ دعواهم من الناحية القانونية هي مسألة لاصلة لها بما إذا كانوا مدافعين حقيقيين عن حقوق الإنسان أم لا. والشيء الأساسي هو ما إذا كانت شواغلهم تندرج في إطار حقوق الإنسان.   وتعتبر هذه المسألة في غاية الأهمية لأن الدولة وحتى الجمهور في العديد من البلدان كثيرا ما يعتبران أن المدافعين عن حقوق الإنسان على خطأ لأنهم يساندون طرفا واحدا من أطراف الخلاف. ومن ثم يوصف هؤلاء بأنهم ليسوا مدافعين "حقيقيين" عن حقوق الإنسان. وبالمثل، فإن المدافعين الذين يتصدون للدفاع عن حقوق السجناء السياسيين أو أفراد جماعات المعارضة المسلحة غالبا ما تعتبرهم سلطات الدولة من أنصار هذه الأحزاب أو الجماعات، وذلك لالشيء إلا بسبب دفاعهم عن حقوق الأشخاص المعنيين.   وهذا ليس صحيحا، إذ يجب تعريف المدافعين عن حقوق الإنسان وقبولهم وفقا للحقوق التي يدافعون عنها ووفقا لحقهم هم أنفسهم في القيام بهذا العمل.   العمل السلمي   وأخيرا، يجب أن تكون الاجراءات التي يتخذها المدافعون عن حقوق الإنسان ذات طابع سلمي من أجل الامتثال للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.   

   [1]  عبارة "مدافع عن حقوق الإنسان" أصبحت تستخدم استخداما متزايدا منذ اعتماد الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 1998. وحتى ذلك الوقت، كانت هناك عبارات أكثر شيوعا مثل "ناط" أو "مختص" أو "عامل" أو "مراقب" في مجال حقوق الإنسان. ويعتبر تعبير "المدافع عن حقوق الإنسان" التعبير الأنسب والأفيد. 

 [2]          للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الآليات الدولية لحقوق الإنسان، أنظر صحائف الوقائع 10(Rev.1) و15 و16(Rev.1) و17 و27. 

 [3]               اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 217 ألف (ثالثا) المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948. أنظر صحيفة الوقائع رقم 2، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان 
	إعداد:سيد أبو العلا-أسامة عبد الرازق -أحمد غازي
	المدافعون عن حقوق الإنسان .... أمل جديد لتعزيز منظومة حقوق الإنسان


يكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان الاهتمام بالمدافعين باعتبارهم جزءاً من العملية الديمقراطية داخل المجتمع ، و أساساً في إطار عملية الإصلاح ، حيث يعد المدافعين مؤشراً عاماً على الشفافية و سيادة الديمقراطية داخل المجتمع . 

ويعرَّف المدافعون عن حقوق الإنسان بأنهم الأفراد الذين يعملون بمفردهم أو مع آخرين على حماية الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية ، و يتعرض هؤلاء المدافعون باستمرار للمضايقات، والاعتقال، والتعذيب، وتشويه السمعة، والفصل من العمل، والحرمان من حرية التنقل، وصعوبة الحصول على اعتراف قانوني بمؤسساتهم. وفي بعض البلدان يتعرضون للقتل أو "الاختفاء
وقد تزايد في السنوات الأخيرة الوعي العام بالخطر الهائل الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان أثناء عملهم. و تزايدت عمليات الاعتداء التي يتعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان ، من خلال التلويح بإغلاق بعض المنظمات الحقوقية و إغلاق بعضها بالفعل مثل دار الخدمات النقابية ، و كذلك قمع بعض الناشطات و الناشطين و المدونين و التهديد بالحبس و ما إلى ذلك من الانتهاكات التي تواجه هذه المجموعة الساعية إلى تعزيز و حماية حقوق الإنسان في المقام الأول .

و يأتي تقرير مركز حماية عن أحوال المدافعين في مصر و الذي يتناول أوضاع المدافعين في مصر من خلال ثلاثة أقسام رئيسية ، و ذلك على النحو التالي : 

القسم الأول : الإطار القانوني للمدافعين عن حقوق الإنسان 

القسم الثاني : أحوال المدافعين عن حقوق الإنسان 

القسم الثالث : المنظمات الحقوقية في مصر
القسم الأول :

الإطار القانوني للمدافعين عن حقوق الإنسان
تبنّت الأمم المتحدة في عام 1998 الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان. وكان ذلك أول اعتراف رسمي بكينونة المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك أول التزام للمجتمع الدولي وللدول الأعضاء في الأمم المتحدّة للدفاع عن حقوق اؤلئك الذين كرسّوا حياتهم للدفاع عن حقوق الآخرين. وقد تم اعتماد هذه الوثيقة بموافقة جماعية أقرت أهمية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان و تعزيز نشاطاتهم.

فالإعلان بحدّ ذاته ليس وثيقة ملزمة، وإنما هو يشمل سلسلة من المبادئ والحقوق التي سبق ووردت في اتفاقيات دولية ملزمة كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. و بالتالي فإن التصديق على هذا الإعلان يعد إقرار بشرعية وجود المدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيزا لنشاطاتهم. كما أنه يحدّد الأسس التي تمكّن المدافعين عن حقوق الإنسان الارتكاز عليها في تصدّيهم للانتهاكات المرتكبة في حقّهم.

و ينص إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان : الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً و الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1998 على جملة من الحقوق للمدافعين منها الحق في الحرية و التعبير و الاتحاد و الحصول على المعلومات ، و ما إلى ذلك من الحقوق .

و يمكن بيان الإطار القانوني للمدافعين من خلال الحقوق المختلفة ، فالنسبة للحق في التعبير نصت المادة 6 من إعلان حماية المدافعين على: "

لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الإساسية ،وطلبها والحصول عليها وتلقيها والاحتفاظ بها ، بما في ذلك الاطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية أعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية أو القضائية أو الادارية المحلية ؛ 

حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية أو نقلها إلى الآخرين واشاعتها بينهم ، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الانسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة ؛ 

دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة .
 و نصت المادة 8 على ما يلي :

من حق كل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، أن تتاح له بالفعل وعلى اساس غير تمييزي ، فرصة المشاركة في حكومة بلده او بلدها وفي تصريف الشؤون العامة. 

ويشمل هذا ، ضمن أمور أخرى ، حق الشخص بمفرده وبالإشتراك مع غيره ، في تقديم انتقادات ومقترحات إلى الهيئات والوكالات الحكومية والمنظمات المعنية بالشؤون العامة لتحسين أدائها ، وفي توجيه الإنتباه ألى أي جانب من جوانب عملها قد يعوق أو يعرقل تعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها و أعمالها .

في حين نصت المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية على "

لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة. 
2.  لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3.  تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

-       لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
-       لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة
و كذلك المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الذي نص على
من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.

يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح
و المادة 10 من الاتفاقية الاروربية لحقوق الإنسان المـادة و التي تنص على :

لكل شـخص الحـق  في حرية التعبير. ويشـمل هذا الحـق حـرية الرأي، وحـرية تلقي المعلـومات أو الأفكـار وإذاعتهـا من دون تدخل السـلطات العامـة ومن دون التقيـد بالحـدود الجغـرافية. 

لا تمنـع هذه المـادة الدول من إخضاع نشـاط مؤسـسـات الإذاعة أو السـينما أو التلفزة لطلبـات الترخيـص. 

يجـوز إخضـاع ممارسـة هذه الحريات التي تتطلـب واجبـات ومسـؤوليات لبعـض الشـكليات أو الشـروط أو التقييـدات أو المخالفـات التي يحـددها القانون، والتي تعّد في مجتمـع ديمقراطـي تدابير ضـرورية لحفـظ سـلامة الوطن وأراضـيه، والأمن العام وحمـاية النظـام، ومنع الجريمـة، وحمـاية الصـحة والأخلاق، وحمـاية حقـوق الآخرين وسـمعتهم، وذلك لمنع إفشـاء المعلومات السـرية، أو ضمـان سـلطة الهيئة القضـائية ونزاهتها.
و يمكن بيان الإطار القانوني و التشريعي المنظم لحقوق المدافعين من خلال الجدول التالي : 

الحق


إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان


الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية


وثائق أخرى ذات صلة
التعبير


المواد 6، 8


المادة 19


-   المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان .

-   المادة 13 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

-       المادة 13 من اتفاقية حقوق الطفل
-   المادة 10 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان
الاتحاد


المواد 5، 12


المادة 22


-   المادة 10 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

-   المادة 16 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

-   المادة 15 من اتفاقية حقوق الطفل.

-   المادة 11 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.

-   المادة 5 من الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري.

-   المادة 8 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
-   اتفاقية حرية الاجتماع وحماية حق التنظيم.

-   المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الجمعية


المواد 5، 12


المادة 21


-   المادة 11 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

-   المادة 15 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

-   المادة 15 من ميثاق حقوق الطفل.

-   المادة 11 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.

-   المادة 5 من الإتفاقية الدولية لمحاربة كافة أشكال التمييز العنصري.

-   المادة  20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المعلومات


المواد 6، 14


المادة 19


-   المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

-   المادة 13 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

-   المادة 13 من ميثاق حقوق الطفل.

-   المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

العلاج الفعال


المادة 9


المادة 2


-   المادة 25 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

-   المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب .

-   المادة 6 من الاتفاقية الدولية لمحاربة كافة أشكال التمييز العنصري.

-   المادة  8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
القسم الثاني :

أحوال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر 
نعرض في هذا القسم للانتهاكات التي يتعرض لها المدافعين عن حقوق الانسان في مصر سواء المنظمات الدفاعية أو الافراد التي تتبني قضية الدفاع عن حقوق الإنسان ، و من الجدير بالذكر أن الحالات المعروضة في هذا القسم هي حالات نموذجية و ليست حصراً بالحالات .

و يتعرض المدافعين عن حقوق الانسان في مصر لانتهاكات وتضيقات عدة من قبل السلطات الإدارية، وتتنوع تلك الانتهاكات بين ما يقع على المنظمات الدفاعية و ما يقع على الأشخاص المدافعين . و من أبرز تلك الإنتهاكات :
أولاً : غلق المنظمات بقرارات إدارية
صدرت خلال الفترة الأخيرة العديد من القرارارت الإدارية الخاصة بغلق بعض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ، و فيما يلي بعض النماذج :
1. دار الخدمات
دار الخدمات النقابية والعمالية - منظمة غير حكومية مصرية - تهتم بالعمال والدفاع عن حقوقهم وتوعيتهم بها . و قد تعرضت الدار لسلسلة من الإجراءات المتعسفة الإدارية والأمنية التى تم اتخاذها فى مواجهتها ، بدءاً بإغلاق فروعها فى المحافظات. وصولاً إلى محاصرة مقرها الرئيسى فى حلوان بقوات الأمن المركزى، وتشميعه، ونزع عداده الكهربائى دون مسوغ أو سند من القانون.. ولما كانت السلطات المحلية التى اتخذت هذه الإجراءات قد قالت فى تبريرها أنها جاءت بناءً على مذكرات من مديريات وزارة التضامن الاجتماعى ، فقد تقدمت الدار إلى هذه الوزارة بطلب قيد جديد لمؤسستها وفقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية..غير أنها قد فوجئت بقرار عدم الموافقة على قيدها.. ، ولما كانت الجهة الإدارية بكافة مستوياتها قد فحصت وراجعت كافة أغراض المؤسسة عشرات المرات أثناء التفاوض معها فى هذا الشأن ، وانتهت إلى التوافق مع الدار على هذه الأغراض. فإنها لم تجد ما تقدمه سبباً لرفض القيد سوى الإعلان الصريح عن اعتراض الجهات الأمنية.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى فى الثلاثين من مارس 2008حكمها فى دعوى الدار رقم 38381 لسنة 61ق بوقف تنفيذ قرار وزارة التضامن الاجتماعى بغلق مؤسسة دار الخدمات كمؤسسة أهلية وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة2002  لكونه "بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر فاقداً لركن السبب"..كما أنه "يهدر ممارسة حق أساسى من الحقوق التى قررها الدستور وهو الحق فى الاجتماع".

2. جمعية المساعدة القانونية 
في 4 ديسمبر عام 2007 أصدرت الجهات الإدارية متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي و محافظ القاهرة قرار بغلق جمعية المساعدة القانونية أقدم الجمعيات العاملة في مجال حقوق الانسان في مصر .
ولقد استقبل أعضاء الجمعية قرار الحل بأنه ضربة موجعة للمجتمع المدنى فى مصر ، و أنه جاء على خلفية نشاط الجمعية في مجال التعذيب و خاصة ما يتعلق بأداء الجمعية فى ملاحقة أحد ضباط أمن الدولة المتهم بتعذيب المواطن محمد عبد القادر، وليس من قبيل الصدفة أن يصدر قرار غلق الجمعية مباشرة فى نفس يوم صدور الحكم ببرائة هذا الضابط مما نسب إليه.

و قد تم رفع دعوي ببطلان قرار الحل ، وبعد عام ونصف من قرار حل الجمعية أصدرت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة حكمها فى الدعوى التى قدمتها جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان وعلى وجه الاستعجال للنظر فى مشروعية هذا القرار المعيب الذى أصدره محافظ القاهرة ووزير التضامن بحل وتصفية الجمعية على خلفية إدعاء باطل - أثبت الحكم القضائى بهتانه - بأن الجمعية قد خالفت القانون فيما يخص تصرفاتها المالية.

و جاء حكم المحكمة  في قرارها يوم الاحد الموافق 26 اكتوبر 2008 بالدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد قشطة، بعد طول تمحيص ومداولة فى أوراق القضية رقم 4065 لسنة 61 والذى يقضى بوقف تنفيذ هذا القرار المعيب بحل الجمعية بصفة مستعجلة وسببت ذلك بكون هذا القرار قد خالف صحيح القانون للإسباب الأتية :

" المخالفات التى تم الإستناد عليها هى مخالفات قديمة منذ عام 2003/2004، ثم وبفرض صحة هذه المخالفات، فكان من المفترض على الجهة الإدارية أن تقوم بإجراءاتها ضد الجمعية فى حينها.  و كان يجب على الجهة الإدارية استخدام الصلاحيات المنصوص عليها بقانون الجمعيات، والتدرج فى العقوبة وليس إصدار قرار بالحل. وهو ما دعى المحكمة إلى التشكك فى نوايا هذا القرار المعيب والذى يؤكده أن الجهة الإدارية قد استخدمت "الغلو فى توقيع الجزاء" .

ثم أن القرار فى أساسه معيب شكلا حيث لم يتم عرضه على الإتحاد العام للجمعيات ، كما ينص على ذلك القانون وحيث لا يوجد دليل على وجود أية مخالفات، فقد قررت المحكمة أن قرار حل وتصفية جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان قراراً صدر بغير سند من الواقع والقانون.

ثانياً : مضايقات ادارية وتهديدات بالحل 

1. المنظمة  المصرية لحقوق الانسان 
تلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في يوم 27 أبريل 2009  رسالة من وزارة التضامن الاجتماعي تحذرها من احتماليه تعرض المنظمة للإغلاق والحل بسبب انتهاكها للقانون رقم 84 لعام 2002. و على وجه التحديد فقد أوضحت الهيئة الإدارية بأن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد انتهكت المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية , حيث تلقت تمويل أجنبي بدون الحصول على الموافقات اللازمة.
وقد يكون تصرف الوزارة نتيجة للمؤتمر الإقليمي الذى عقد تحت عنوان "الاعلام حق للجميع" والذي نظمته المنظمة في القاهرة بتاريخ ٢٧ و٢٨ يناير ٢٠٠٩ بالاشتراك مع مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقية , التي يقع مركزها الرئيسي في المغرب, والذي ركز على حرية التعبير , و الحق في التدفق الحر للمعلومات . وكانت المنظمة قد أخطرت السلطات المعنية بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٠٨ أى قبل ستة أشهر من تاريخ عقد المؤتمر، فضلا عن تقدمها بطلب موافقة الجهات الادارية للحصول على التمويل من مؤسستها الشريكة في المغرب لتغطية نفقات المؤتمر. وقد اعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان طلبها مقبولا ضمنا عندما لم يردها أي رد من- وزارة التضامن - السلطات المختصة خلال المدة الزمنية المنصوص عليها في القانون وبالتالي فقد شرعت المنظمتان في تنظيم الحدث.
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي.
قامت وزارة التضامن الاجتماعي باتخاذ إجراءات تعسفية ضد الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي ، عندما قررت الوزارة ندب لجنة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي (الجهة الادارية المشرفة على الجمعيات في مصر ) بغرض فحص أوراق و مستندات الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطية بما في ذلك فحص أجهزة الحاسبات الآلية الخاصة بالجمعية. وجاء هذا القرار بتاريخ 10يوليو 2008
ومن الجدير بالذكر أن مثل تلك الإجراءات من قبل وزارة التضامن الاجتماعي أتت في أعقاب رفض الوزارة لمشروع الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي و منعها من التصرف في المنحة المالية المقدمة للجمعية من قبل هيئة المعونة الأمريكية لمراقبة انتخابات المجالس المحلية . و هو الامر الذي أدى الى تأزم الموقف المالي للجمعية خاصة و أنها ملتزمة بسداد التزماتها المالية الخاصة بالمراقبة على انتخابات المجالس المحلية .

و تعد مثل هذه الإجراءات التعسفية من قبل الجهة الإدارية تصعيداً تجاه المنظمات الحقوقية خاصة و اأنه طبقا لقانون الجمعيات و لائحته التنفيذية يحق للجمعيات المصرية تلقى المنح و التبرعات و التصرف فيها دون الحاجة بالحصول على موافقة الجهة الادارية و الإكتفاء بالإخطار اذا ما كانت الجهة المانحة لها مقر بجمهورية مصر العربية وهو ما ينطبق على هيئة المعونة الأمريكية .

3. رفض اشهار "جمعية قدماء المصريين لحقوق الانسان "
رفضت وزارة التضامن الاجتماعي اشهار جمعية قدماء المصريين لحقوق الانسان معللة الرفض بعدم موافقة الامن . حيث تقدمت عدد من المؤسسين بطلب تاسيس جمعية حقوقية باسم " جمعية قدماء المصريين لحقوق الانسان "لادارة المطرية للتضامن الاجتماعى بتاريخ 30/11/2008 وبعد استيفاء الأوراق المطلوبة وموافقة الإتحاد الإقليمى على ميدان عمل الجمعية فوجئ المؤسسون برد إدارة المطرية للتضامن الاجتماعى برفض إشهار الجمعية من خلال خطاب رقم 866 فى 19/5/2009 وذلك بناءاً على الخطاب الوارد من مديرية التضامن الاجتماعى والمتضمن كتاب الإدارة العامة بأمن الوزارة رقم 735 فى 12/5/2009 والذى يفيد عدم الموافقة على قيد جمعية قدماء المصريين لحقوق الانسان حيث توافرت فيها مبررات الاعتراض الأمنى وفقا لاحكام المادة "11" من القانون 84 لسنة 2002. ويعد رفض الجهة الادارية لاشهار الجمعية انتهاكا للحق فى التنظيم الذى هو حق لكل أفراد المجتمع وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان.

4. منع وفد المبادرة المصرية من السفر  للمشاركة  في اجتماع للأمم المتحدة 

تدخلت السلطات المصرية لاستبعاد وفد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة الإيدز، والمقرر عقده بمدينة نيويورك يومي 10 و11 يونيو 2008. وكان إقدام الحكومة على هذا الإجراء عملا غير مسبوق على الاعتراض على مشاركة منظمة حقوقية مصرية في اجتماع دولي و هو تصعيداً خطيراً في إجراءات التضييق والتحرش بمنظمات حقوق الإنسان المصرية.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من بين منظمات المجتمع المدني المرشحة للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة والمخصص للمراجعة الدورية لتنفيذ إعلان الالتزام بشأن مكافحة الإيدز الصادر عام 2001. غير أن السلطات الإدارية طلبت حذف اسم المبادرة المصرية من قائمة المنظمات المدعوة التي اقترحه مكتب رئيس الجمعية العامة، استناداً إلى فقرة واردة بقرار الجمعية العامة بشأن إجراءات تنظيم الاجتماع  و التي تنص على أن يتم تبني القائمة المقترحة للمنظمات ما لم تعترض إحدى الدول الأعضاء على أي منها. وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد شاركت في دور الانعقاد السابق للاجتماع نفسه في يونيو 2006.
حالات الانتهاكات الواقعه على الأشخاص المدافعين 
الاعتداء على المدافعين وتهديدهم
1. ماجده عدلى مديرة مركز النديم
ترجع وقائع القضية إلى نهاية شهر ابريل من العام 2008 ، أثناء حضور أطباء من مركز النديم لجلسة تجديد حبس أحد ضحايا التعذيب بمحكمة كفر الدوار - شمال مصر- للشهادة حول واقعة تعذيب أسرة " صبحى المدخوم " والذين تم تعذيبهم على يد ضباط مباحث قسم كفر الدوار.

وبعد انتهاء الجلسة وأثناء مغادرة أطباء النديم برفقة المحامين قام مجند الأمن المركزى أمام محكمة كفرالدوار بسرقة حقيبة الدكتورة ماجدة عدلى ، والأعتداء عليها بالضرب وذلك أمام مرئى المقدم أحمد مقلد رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار والذى اتهمه مركز النديم بتحريض المتهم وسرقة مستندات تثبت تورط ضباط مباحث كفر الدوار بتعذيب "أسرة صبحى المدخوم " والتى كانت بحوزة الدكتورة ماجدة عدلى بحقيبتها ، ولم يكتفى رئيس المباحث بذلك بل قام بتحريض أحد الأشخاص بقطع إطارات الكاوتش لسيارة الدكتورة منى حامد الطبيبة بمركز النديم .

وقد أحالت نيابة شمال دمنهور مجند الأمن المركزى إلى المحاكمة الجنائية بتهمة السرقة بالإكراه و إحداث عاهة بالدكتورة ماجدة عدلى تقدر نسبتها 25% حسب ما أكد تقرير الطب الشرعى ،وقد استبعدت نيابة شمال دمنهور اتهام المقدم أحمد مقلد رئيس مباحث كفر الدوار كمحرض للمجند على ارتكاب الواقعة طبقا لتحريات المباحث التى استبعدت المقدم من الواقعة. وتم تحديد جلسة اليوم السبت الموافق 28/3/2009 لمحاكمة المجند بالدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور.

وقد نظرت القضية و التي حملت رقم 6136 لسنة 2008 جنايات كفر الدوار و752 لسنة 2009 كلى شمال دمنهور يوم السبت الموافق 28 مارس 2009 أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار / فكرى السيد أحمد خروب – رئيس محكمة الاستئناف وعضوية المستشارين / محمد السيد جمعة محجوب رئيس المحكمة وهشام محمد محمد جاب الله نائباً . و قد أصدرت المحكمهة حكما بالسجن 6 سنوات على مجند الامن المركزي المعتدي على الدكتورة "ماجدة عدلي" مديرة مركز النديم . و تعد القضية خطوة قضائية هامة في حماية المدافعين عن حقوق الانسان
2. ريمون وجيه مدير مركز الاتحاد المصري لحقوق الإنسان
تعرض صباح يوم 3 يونيو 2009 ريمون وجيه مدير مركز الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ومراسل "الأقباط متحدون" للضرب من قبل أعضاء جهات أمنية، وذلك أمام دار القضاء العالي أثناء تغطيته للوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة"شباب ضد التمييز" لصالح المدونين الشباب المعتقلين. و أستمر الضرب كما أكد ريمون لمدة ساعة كاملة تم خلالها مسح كل الفيديوهات التي قام ريمون بتصويرها. الجدير بالذكر أن ريمون وجيه توجه بعد ذلك لإحدى المستشفيات الحكومية للحصول على تقرير رسمي بما نجم عن واقعة الضرب تلك بحقه تمهيدًا لتقديم بلاغ قانوني بها.

القبض على النشطاء وتوقيفهم:

1. محمد رمضان (محامي أهالي طوسون المطرودن من أراضيهم ) 

قررت نيابة أمن الدولة بالاسكندرية حبسه خمسة عشر يوما بتاريخ 4 إبريل 2009 بعد أن وجهت له تهم التجمهر والتحريض على التظاهر، وترديد هتافات تندد بالنظام الحاكم ، وتأتي تلك الانتهاكات بحق رمضان بسبب قيامه بتأدية دوره في الدفاع عن أهالي منطقة طوسون المطرودون من أرضيهم .
2. د . ممدوح (عضو شبكة محامي مركز هشام مبارك)  

اعتقلته قوات الأمن وذلك أثناء حضور تحقيقات النيابة مع المقبوض عليهم من أهالي طوسون بتاريخ 4 ابريل 2009. وقامت قوات الأمن بإطلاق سراح ممدوح بعد نصف ساعة من اعتقاله .
محاكمات النشطاء :

1. الحكم على سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون
حكمت محكمة جنح الخليفة بالقاهرة في متتصف عام 2008 غيابيا بالسجن عامين على سعد الدين إبراهيم باتهامات تتعلق بـ"الإضرار بسمعة مصر". ويعيش إبراهيم الذي قضى شهورا في السجن عام 2002 بتهم مماثلة في الخارج منذ أكثر من عام خشية اعتقاله إذا عاد لمصر،و جاءت القضية في أعقاب قيام اثنان من المحامين برفع دعوي على د. سعد الدين إبراهيم أثر تصريحات له في العاصمة القطرية الدوحة ، وجاء في لائحة الاتهام أن إبراهيم اقترح علانية في المؤتمر أن تربط إدارة بوش معونتها لمصر بالإصلاح السياسي والتقدم في ممارسات حقوق الإنسان.
انتهاكات عامة بحق المدافعين:

تقوم السلطات المصرية بصفة عامة بمنع المدافعين من السفر خارج البلاد لعرض وجهات نظرهم في المحافل الدولية ، و قد تكرر هذا السيناريو مرات عديدة خلال الفترة الأخيرة، وتتدخل السلطات المصرية تدخلا أمنيا متكرر لإلغاء المؤتمرات والأنشطة العامة لمنظمات حقوق الإنسان.

وترفض السلطات في أوقات كثيرة تطبيق البند الخاص باتفاقية المقر الوارد بقانون الجمعيات المصري رقم 84 لسنة 2002 والذي ينص على مشروعية إنشاء فروع ومقرات لمنظمات دولية في مصر، وترفض السلطات طوال القوت الطلبات المقدمة من المنظمات الاجنبية لانشاء مقرات وفروع لها في مصر.
القسم الثالث : 

المؤسسات المصرية 
النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان 

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 

المركز المصري لحقوق المرأة 

مركز هشام مبارك 

الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب 

مؤسسة المرأة الجديدة 

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان 

10.مركز الفجر برنامج مناصرة حقوق الإنسان
11.مركز الأرض لحقوق الإنسان
12.مركز حقوق الطفل المصري 

13.مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

14.شموع لرعاية الحقوق الإنسانية 

15.حابي للحقوق البيئية 

16.المرصد المدني لحقوق الإنسان
17.مركز الجنوب لحقوق الإنسان
18.المركز المصري لحقوق السكن 

19.الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي
20.دار الخدمات النقابية والعمالية 

21.تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان
22.الجمعية المصرية للدفاع عن ضحايا الإهمال الطبي
23.المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان
24.مؤسسة الشهاب للتنمية 

25.مركز الدراسات الريفية
26.مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف 

27.الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية 

28.مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان 

29.جماعة تنمية الديمقراطية
30.مركز دعم التنمية للاستشارات والتدريب
31.اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
32.ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
33.مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية
34.الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات 

35.الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
36.لجنة الدفاع عن سجناء الرأي وحقوق الإنسان
37.مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية
38.المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
39.مؤسسة حرية الفكر والتعبير
40.جمعية بريق لمناهضة العنف ضد المرأه
41.مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني
42.مركز أهالينا لدعم وتنمية الأسرة المصرية 

43.جمعية النهضة العلمية والثقافية 

44.المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية و القانونية 

45.المركز المصري لحقوق الإنسان 

46.المرصد المصري للعدالة والقانون 

47.مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية 

48.الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

49.جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان 

50.لجنة ( محامون لمناهضة التعذيب )

51.اتحاد الإعلاميين الحر 

52.المركز الوطني للحقوق الإنسانية
53.المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة 

54.مصريون ضد التمييز الديني (مارد)

55.مؤسسة الكرمل للإعلام الرقمي
56.المجموعة النسائية لحقوق الإنسان
57.مركز الحق للديمقراطية و حقوق الإنسان
58.اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة
59.مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان
60.المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان
61.مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
62.مركز الاتحاد للتنمية و حقوق الإنسان
63.المركز الوطني لحقوق الإنسان
64.الجمعية الإقليمية للتنمية وحقوق الإنسان بسوهاج 

65.جمعية حقوقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

66.مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
67.رابطة الصحفيين المصريين 

68.المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

69.صحفيون بلا حقوق 

70.المركز المصري للدفاع والحماية القانونية 

71.عين على مصر
72.مؤسسة الهلالي للحريات
73.مركز ضحايا لحقوق الإنسان
74.مؤسسه النواة للتنمية والتوعية
75.الجمعية الوطنية للمساعدة القضائية وحقوق الإنسان
76.المركز المصري للحق في التعليم
77.رابطة الصحفيين المصريين
78.لجنة الدفاع عن حقوق الطالب
79.مؤسسه النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية
80.مركز مساواة لحقوق الإنسان
81.جمعية فجر التنوير للمكفوفين
82.مركز عرب بلا حدود للدراسات
83.برنامج مناصرة حقوق الإنسان
84.الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالشرقية
85.مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز
86.المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
87.شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة
88.الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث
89.المؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
90.الجمعية المصرية للمشاركة و التنمية المستدامة
91.الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
92.الائتلاف المصري لدعم الديمقراطية
93.جمعية العون المصرية لحقوق الإنسان
94.المركز العربي لاستقلال القضاة والمحامين
95.مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان
96.مركز القاهرة للتنمية ورعاية المجتمع المدني
97.المركز التكنولوجي لحقوق الإنسان
98.مركز حياة للتنمية المستدامة
99.مركز صوت القانون بالدقهلية
100. جمعية نماء للتسامح وحقوق الإنسان
101. جمعية الحقوقيين المصرين بالدقهلية
102. جمعيه النهضة الريفية.

الخاتمة : 

تدعيم لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان يجب على الحكومة و منظمات المجتمع المدني و الأمم المتحدة إتباع جملة من الأفعال ، و ذلك على النحو التالي :

أولا : الحكومات:

-       إلغاء كافة القوانين و السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب، و تلك التي تهدد المدافعين عن حقوق الإنسان و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المبادئ الموجودة بإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الاعتراف و حماية النساء المدافعات عن حقوق الإنسان و ضمان مساواة المرأة في حقها في الدفاع عن حقوق الإنسان و كافة حقوقها الأخرى.

-       اتخاذ إجراءات فعالة لمعاقبة المسئولين الرسميين و الجهات من غير الدولة الذين يستغلون نظام القضاء الجنائي و الأعلام و الجماعات لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان أو إعاقة عملهم المشروع للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات الأساسية
-       توفير الدعم المادي و الموارد اللازمة لتحقيق حماية شاملة للمدافعين عن حقوق الإنسان و لتعزيز حقوقهم .

ثانياً : الأمم المتحدة  و جماعات حقوق الإنسان:

-       تطوير آليات جديدة لتحقيق مسائلة أكثر فاعلية لمن يقوم بعمل انتهاكات للمدافعين عن حقوق الإنسان.

-       توفير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدعم التقني و الموارد لهيئات الأمم المتحدة و الهيئات الوطنية المعنية، بما في ذلك الجان الوطنية لحقوق الإنسان، و كذلك بهدف تنفيذ توصيات الممثل الخاصة للامين العام للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان و خصوصاً تلك التي تتعلق بمنع الانتهاكات و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛
-       تطوير مبادئ توجيهية حسب نوع الجنس لتوفير الحماية و الأمان للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان التي تتعرضن للخطر قبل حدوث عنف شديد مثل: التحقيق الكامل و النزيه في  الانتهاكات ضد المدافعين و المدافعات عن حقوق الإنسان و تقديم المسئولون للعدالة و تعويض الضحايا أو ذويهم. و كذلك ضمان توفير متساوي للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان في الوصول للعدالة و التحقيقات القضائية و أن تكون الإجراءات القضائية ضدهن مطابقة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

ثالثاً : منظمات حقوق الإنسان و المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية
-       تطوير برامج لتوفير موارد كافية للمدافعين عن حقوق الإنسان التعامل مع الانتهاكات الموجه ضدهم  و ضد القطاعات التي يقومون بالدفاع عنها
	
	ما هي حقوق الإنسان؟



يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس، من دونها، أن يعيشوا بكرامة كبشر. إن حقوق الإنسان هي أساس الحرية والعدالة والسلام، وإن من شأن احترام حقوق الإنسان أن يتيح إمكان تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة.
وتمتد جذور تنمية حقوق الإنسان في الصراع من أجل الحرية والمساواة في كل مكان من العالم. ويوجد الأساس الذي تقوم عليه حقوق الإنسان، مثل احترام حياة الإنسان وكرامته، في أغلبية الديانات والفلسفات. 

وترد حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتحدد بعض الصكوك الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما ينبغي على الحكومات أن تفعله، وألا تفعله، لاحترام حقوق مواطنيها. 
خصائص حقوق الإنسان 

· حقوق الإنسان لا تُشترى ولا تُكتسب ولا تورث، فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر .. فحقوق الإنسان "متأصلة" في كل فرد. 
· حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي. وقد وُلدنا جميعاً أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق .. فحقوق الإنسان "عالمية". 
· حقوق الإنسان لا يمكن انتزاعها؛ فليس من حق أحد أن يحرم شخصاً آخر من حقوق الإنسان حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده، أو عندما تنتهكها تلك القوانين .. فحقوق الإنسان ثابتة "وغير قابلة للتصرف". 
·          كي يعيش جميع الناس بكرامة، فإنه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمن، وبمستويات معيشة لائقة .. فحقوق الإنسان "غير قابلة للتجزؤ". 

 فئات الحقوق
يمكن تصنيف الحقوق إلى ثلاث فئات: 

1-    الحقوق المدنية والسياسية (وتسمى أيضاً "الجيل الأول من الحقوق")، وهي مرتبطة بالحريات، وتشمل الحقوق التالية: الحق في الحياة والحرية والأمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين؛ وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع. 

2-    الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (وتسمى أيضاً "الجيل الثاني من الحقوق")، وهي مرتبطة بالأمن وتشمل: العمل والتعليم والمستوى اللائق للمعيشة؛ والمأكل والمأوى والرعاية الصحية. 

3-    الحقوق البيئية والثقافية والتنموية (وتسمى أيضاً "الجيل الثالث من الحقوق")، وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية. 

وعندما نقول إن لكل شخص حقوقاً إنسانية، فإننا نقول، كذلك، إن على كل شخص مسؤوليات نحو احترام الحقوق الإنسانية للآخرين. 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو بيان حقوق الإنسان المقبول على أوسع نطاق في العالم. والرسالة الأساسية لذلك الإعلان هي أن لكل إنسان قيمة متأصلة. وقد اعتمدته الأمم المتحدة بالإجماع، في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948 (على الرغم من امتناع ثماني دول عن التصويت). ويحدد الإعلان الحقوق الأساسية لكل شخص في العالم بغضِّ النظر عن عنصره أو لونه أو جنسه أو دينه أو رأيه السياسي، أو أي رأي آخر، أو أصله الوطني أو الاجتماعي، أو ثروته أو مولده، أو أي وضع آخر. وينص الإعلان على أن تتعهد الحكومات بتأييد حقوق معينة، ليس فقط بالنسبة لمواطنيها، بل أيضاً بالنسبة لأشخاص في بلدان أخرى. وبعبارة أخرى، فإن الحدود الوطنية لا تمثِّل عائقاً أمام مساعدة الآخرين على التمتع بحقوقهم. ومنذ العام 1948، أصبح الإعلان العالمي هو المعيار الدولي لحقوق الإنسان. وفي العام 1993، عُقد مؤتمر عالمي ضم 171 دولة تمثل 99% من سكان العالم، وأكد المؤتمر التزامه من جديد بإحقاق حقوق الإنسان. 
الوضع القانوني
على الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الذي أوحى بالجزء الأكبر من القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه لا يمثل في حد ذاته وثيقة لها قوة القانون. غير أن لهذا الإعلان، بصفته إعلان مبادئ عامة، قوة كبيرة في أوساط الرأي العام العالمي. وقد تُرجمت مبادئ الإعلان إلى مبادئ لها قوة قانونية في صيغة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد التزمت الحكومات التي صادقت على هذين العهدين بأن تسنَّ في بلدانها قوانين لحماية تلك الحقوق. غير أن ما يزيد على نصف بلدان العالم لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  أو على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وهناك، أيضاً، صكوك إقليمية لحقوق الإنسان، وهي صكوك أوصى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، منها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وهناك الكثير من المدونات القانونية الوطنية التي تكفل حقوق الإنسان. 

 الأفكار الأولى عن الحقوق:

لمساعدتك على التفكير في حقوق الإنسان، اكتب قائمة بما يجب أن تشمله حقوق الإنسان باعتقادك، وإذا كنت ضمن مجموعة، قُم بإعداد القائمة بمفردك، ثم اعرض أفكارك على بقية أفراد المجموعة. عُد إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الوارد في الجزء الخامس من هذا الدليل، وقارن قائمة حقوق الإنسان التي أعددتها بما ورد في الإعلان. هل يشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحقوق التي وردت في القائمة التي أعددتها؟ 
ما هو تعليم حقوق الإنسان؟
إن تعليم حقوق الإنسان ليس تعليماً حول حقوق الإنسان فحسب، وإنما هو أيضاً تعليم من أجل حقوق الإنسان. 

· إن تعليم الناس حول القانون الدولي أو حول انتهاكات حقوق الإنسان، كالتعذيب والتطهير العرقي، مثلاً، هو تعليم حول حقوق الإنسان.
·          وتعليم الناس كيفية احترام الحقوق وحمايتها، هو تعليم من أجل حقوق الإنسان.
· ويتعلق تعليم حقوق الإنسان بمساعدة الأشخاص على تنمية إمكاناتهم إلى الحد الذي يمكِّنهم من فهم حقوق الإنسان والشعور بأهميتها وبضرورة احترامها والدفاع عنها. 

ويمكن لهذا الدليل أن يُساعدك على مزاولة التعليم حول حقوق الإنسان، ومن أجلها. ومن شأن الأنشطة الواردة فيه أن تُكسب الأطفال ما يحتاجونه من مهارات ومعارف ومواقف للعمل في سبيل عالم خال من انتهاكات حقوق الإنسان. ويشتمل كل نشاط من الأنشطة على هذه الجوانب من خلال منهجية تعليمية تقوم على المشاركة والتفاعل. وقد تبين للمربين في مجال تعليم حقوق الإنسان أن أسلوب المشاركة في التعليم هو أكثر الأساليب كفاءة وفعالية بالنسبة لتطوير المهارات والمواقف والمعارف لدى الأطفال والبالغين، على حد سواء.
وقد يساعدك الشكل الوارد في الصفحة 8 على رؤية هذه العلاقة القائمة بين المهارات والمعارف والمواقف والمنهجية. 
المهارات: من قبيل الإصغاء إلى الآخرين، إجراء تحليل أخلاقي، التعاون، الاتصال، حل المشكلات، والاعتراض على الوضع القائم. وتساعد هذه المهارات الطلاب في المسائل التالية: 
·  تحليل العالم المحيط بهم،
· تفهُّم أن حقوق الإنسان هي طريقة لتحسين حياتهم وحياة الآخرين،
· العمل من أجل حماية حقوق الإنسان. 

المعارف: من قبيل معرفة وجود وثائق لحقوق الإنسان؛ ومعرفة الحقوق التي تتضمنها تلك الوثائق؛ وأن هذه الحقوق غير قابلة للتصرف وتنطبق على جميع البشر؛ ومعرفة عواقب انتهاك حقوق الإنسان. وتساعد هذه المعارف الأطفال على حماية حقوقهم وحقوق الآخرين كذلك. 

 المواقف: من قبيل أن حقوق الإنسان ذات أهمية؛ وأن الكرامة الإنسانية متأصلة في جميع البشر؛ وأنه ينبغي احترام الحقوق؛ وأن التعاون أفضل من الصراع؛ وأننا مسؤولون عن أفعالنا؛ وأننا نستطيع أن نحسِّن عالمنا إذا حاولنا ذلك. وتساعد هذه المواقف على تنمية الأطفال أخلاقياً، وتعدُّهم للمشاركة الإيجابية في المجتمع.
المنهجية: إن منهجية المشاركة والتفاعل تُشرك الأطفال في عملية التعلم إشراكاً كاملاً، فيصبحون مع معلمهم مكتشفين نشيطين للعالم المحيط بهم، بدلاً من أن يكونوا مجرد متلقين سلبيين لخبرة المعلم. وهذه المنهجية ملائمة بصفة خاصة عند تناول مسائل حقوق الإنسان، حيث تنطوي في كثير من الأحيان على العديد من وجهات النظر المختلفة حول مسائل معينة، وليس على إجابة واحدة "صحيحة".  

لعبة المبادئ:
ربما تجد أن من المفيد القيام بالنشاط التالي لمساعدتك على التفكير في هذه الحقوق. ويحقق هذا النشاط نتائج أفضل إذا نُفذ ضمن مجموعات تدرس كل منها عشر مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (انظر الصفحة 185؛ فعلى سبيل المثال، تقوم إحدى المجموعات بدراسة المواد 1 و4 و7 و10 و 13 و 16 و 19 و 22 و 25 و 28، وتدرس المجموعة الثانية المواد 2 و5 و 8 و11 و14 و17 و 20 و 23 و 26 و 29، وتدرس المجموعة الثالثة المواد 3 و 6 و 9 و 12 و 15 و 18 و 21 و24 و 27 و 30. حاول أن تحدد المبادئ التي تقوم عليها هذه المواد. أطلب من المجموعات تبادل النتائج التي توصلت إليها كل منها. ناقش أسباب هذه المبادئ. ما هي التغييرات العملية التي ستطرأ  في بلدك إذا احتُرمت هذه المبادئ من قبل كل شخص؟ ما هو التغيير الذي سيطرأ في مجال المشاركة في الحكومة المحلية، مثلاً؟ ومن المبادئ التي يمكنك تحديدها ما يلي:

المسؤولية                 العدالة             الحرية
المساواة                   التسام             التضامن
الأمن                     الهوية               السلام
	
	إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان



الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998
ان الجمعية العامة :

اذ تؤكد من جديد اهمية مراعاة مقاصد الامم المتحدة ومبادئه من اجل تعزيز وحماية جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية لجميع الاشخاص في جميع بلدان العالم  

واذ تؤكد من جديد ايضاً اهمية الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان بوصفها عناصر اساسية في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الانسان والحريات الاساسية ومراعاتها ، واهمية الصكوك الاخرى لحقوق الانسان المعتمدة في اطار منظومة الامم المتحدة ، فضلاً عن الصكوك المعتمدة على الصعيد الاقليمي ، 
واذ تؤكد من جديد على ان جميع اعضاء المجتمع الدولي يضطلعون ، مجتمعين ومنفردين ، بالتزامهم الرسمي بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دون تمييز من أي نوع ، بما في ذلك التمييز على اساس العرق ، او اللون ، او الجنس ، او اللغة ، او الدين ، او الرأي السياسي او غير السياسي ، او الاصل الوطني او الاجتماعي ، او الملكية ، او المولد ، او أي وضع آخر ، واذ تؤكد من جديد ما لتحقيق التعاون الدولي من اهمية خاصة للوفاء بهذا الالتزام وفقاً للميثاق ، 
واذ تسلم بالدور المهم للتعاون الدولي وبالعمل القيم للأفراد والجماعات والرابطات في الاسهام في القضاء الفعال على جميع انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية للشعوب والأفراد ، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات الواسعة النطاق او الصارخة او المنتظمة ، مثل الانتهاكات الناجمة عن الفصل العنصري ، وجميع اشكال التمييز العنصري . والاستعمار والسيطرة او الاحتلال الاجنبي ، والعدوان على السيادة الوطنية او الوحدة الوطنية او السلامة الاقليمية او تهديدها ، وعن رفض الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق كل شعب في ممارسة سيادته الكاملة على ثرواته وموارده الطبيعية ، 
واذ تعترف بالعلاقة القائمة بين السلم والأمن الدوليين والتمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسية ، واذ تضع في اعتبارها ان غياب السلم والأمن الدوليين لا ينهض عذر لعدم الامتثال . 

واذ تعيد تأكيد ان جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية هي حريات وحقوق عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتصلة فيما بينها ، وينبغي تعزيزها وتنفيذها بطريقة عادلة ومنصفة ، دون الاخلال بتنفيذ كل أي من هذه الحقوق والحريات . 

واذ تؤكد ان المسؤولية والواجب الرئيسيين في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية يقعان على عاتق الدولة ، 
واذ تعترف بحق ومسؤولية الافراد والجماعات والرابطات في تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وزيادة التعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي . 

تعلن :

المادة 1
من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يدعو ويسعى الى حماية واعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين الوطني والدولي . 

المادة 2
1- يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسان في حماية وتعزيز واعمال جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع الاوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين ، فضلا من اتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الاشخاص الخاضعين لولايتها ، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم . من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات .

2- تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان .

المادة 3
يشكل القانون المحلي المتفق مع ميثاق الامم المتحدة والالتزامات الدولية الاخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسية الاطار القانوني الذي ينبغي ان يجري فيه اعمال حقوق الانسان والحريات الاساسية والتمتع بها ، وتنفيذ جميع الانشطة المشار اليها في هذا الاعلان من اجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها واعمالها بشكل فعال . 

المادة 4
ليس في هذا الاعلان ما يمكن تأويله على نحو يخل بمقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه او يتعارض معها ، او يقيد او ينتقص من احكام الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصيين بحقوق الانسان والصكوك والالتزامات الدولية الاخرى المنطبقة في هذا الميدان . 

المادة 5
لغرض تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، يكون لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، على الصعيدين الوطني والدولي ، في :

أ- الالتقاء او التجمع سلمياً ؛
ب- تشكيل منظمات او جمعيات او رابطات او جماعات والانضمام اليها والاشتراك فيها ؛
ج- الاتصال بالمنظمات غير الحكومية او بالمنظمات الحكومية الدولية . 

المادة 6
أ- لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في :

معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية ،وطلبها والحصول عليها وتلقيها والاحتفاظ بها ، بما في ذلك الاطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية اعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية او القضائية او الادارية المحلية ؛
ب- حرية نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية او نقلها الى الآخرين واشاعتها بينهم ، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الانسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة ؛
ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء ، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة . 

المادة 7
لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في استنباط ومناقشة افكار ومبادىء جديدة بصدد حقوق الانسان وفي الدعوة الى قبولها .

المادة 8
1- من حق كل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان تتاح له بالفعل وعلى اساس غير تمييزي ، فرصة المشاركة في حكومة بلده او بلدها وفي تصريف الشؤون العامة .

2- ويشمل هذا ، ضمن امور اخرى ، حق الشخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في تقديم انتقادات ومقترحات الى الهيئات والوكالات الحكومية والمنظمات المعنية بالشؤون العامة لتحسين ادائها ، وفي توجيه الانتباه الى أي جانب من جوانب عملها قد يعوق او يعرقل تعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها واعمالها . 

المادة 9
1- لكل شخص ، لدى ممارسة حقوق الانسان والحريات الاساسية ، بما في ذلك تعزيز حقوق الانسان وحمايتها على النحو المشار اليه في هذا الاعلان ، الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في الافادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق .

2- وتحقيقاً لهذه الغاية يكون لكل شخص يدعي ان حقوقه او حرياته قد انتهكت ، الحق اما بنفسه او عن طريق تمثيل معتمد قانونياً ، في تقديم شكوى الى هيئة قضائية او هيئة اخرى مستقلة ونزيهة ومختصة منشأة بموجب القانون ، على ان تنظر هذه الهيئة في الشكوى على وجه السرعة في جلسة علنية ، والحصول من تلك الهيئة ، وفقا للقانون على قرار بالجبر ، بما في ذلك أي تعويض مستحق ، حيثما كان هناك انتهاك لحقوق ذلك الشخص او حرياته ، فضلا عن انفاذ القرار والحكم النهائيين ، وذلك كله دون أي تأخير لا موجب له .

3- وتحقيقا للغاية نفسها ، يكون لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق ضمن امور اخرى في :

أ- ان يشكو من سياسات الموظفين الرسميين والهيئات الحكومية بخصوص انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية وان يقدم شكواه في شكل عريضة او بطريقة اخرى مناسبة الى السلطات المحلية القضائية او الادارية او التشريعية المختصة او الى أي سلطة مختصة اخرى ينص عليها النظام القانوني للدولة . ويجب على هذه السلطات ان تصدر قرارها في الشكوى دون أي تأخير لا موجب له ؛
ب- ان يشهد الجلسات العلنية والاجراءات والمحاكمات ، لتكوين رأي عن امتثالها للقانون الوطني وللالتزامات والتعهدات الدولية المنطبقة ؛
ج- ان يعرض ويقدم في سبيل الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الاساسية مساعدات قانونية كفؤة مهنيا او اية مشورة او مساعدة اخرى ذات صلة .

4- وتحقيقاً للغاية نفسها يحق لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره وفقاً للصكوك والاجراءات الدولية المنطبقة . الوصول دون عائق الى الهيئات الدولية المختصة اختصاصاً عاماً او محددا بتلقي ودراسة البلاغات المتعلقة بمسائل حقوق الانسان والحريات الاساسية ، والاتصال بهذه الهيئات .

5- تتولى الدولة اجراء تحقيق سريع ونزيها او تحرص على اجراء تحقيق اذا كان هناك سبب معقول للاعتقاد بأن انتهاكا لحقوق الانسان والحريات الاساسية قد حدث في أي اقليم خاضع لولايتها . 

المادة 10
ليس لأحد ان يشارك بفعل او بالامتناع عن فعل يكون لازما ، في انتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية ، ولا يجوز اخضاع احد لعقوبة او لاجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه القيام بذلك . 

المادة 11
لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في الممارسة القانونية لحرفته او مهنته او حرفتها او مهنتها . وعلى كل شخص يستطيع بحكم مهنته او مهنتها ان يؤثر على الكرامة الانسانية وحقوق الانسان والحريات الاساسية للآخرين ، ان يحترم تلك الحقوق والحريات وان يمتثل للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة للسلوكيات او الاخلاقيات الحرفية والمهنية. 

المادة 12
1- لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في ان يشترك في الانشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الاساسية .

2- تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان .

3- وفي هذا الصدد يحق لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعالة لدى مقاومته او معارضته ، بوسائل سلمية للأنشطة والافعال المنسوبة الى الدول ، بما فيها تلك تعزى الى الامتناع عن فعل ، التي تؤدي الى انتهاكات لحقوق الانسان والحريات الاساسية ، فضلا عن افعال العنف التي ترتكبها جماعات او افراد ، وتؤثر في التمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسبة . 

المادة 13
لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره الحق في التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض منها صراحة هو تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ، بالوسائل السلمية ، وفقا للمادة 3 من هذا الاعلان . 

المادة 14
1- تقع على عائق الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والادارية او التدابير الاخرى المناسبة لتعزيز فهم جميع الاشخاص الخاضعين لولايتها لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

2- وتشمل هذه التدابير، في جملة امور ما يلي:

أ - نشر القوانين والانظمة الوطنية والصكوك الدولية الاساسية المنطبقة المتعلقة بحقوق الانسان واتاحتها على نطاق واسع:

ب - اتاحة الامكانية الكاملة وعلى قدم المساواة للاطلاع على الوثائق الدولية في ميدان حقوق الانسان، بما في ذلك التقارير الدولية التي تقدمها الدولة الى الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الانسان الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، وكذلك على المحاضر الموجزة للمناقشات والتقارير الرسمية لهذه الهيئات.

3- تكفل الدولة وتدعم. حسب الاقضاء انشاء وتطوير مزيد من المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها في كامل الاقليم الخاضع لولايتها سواء كانت هذه المؤسسات مكاتب لامناء المظالم او لجانا لحقوق الانسان او أي شكل آخر من اشكال المؤسسات الوطنية. 

المادة 15
تقع على عائق الدولة مسؤولية تعزيز وتيسير تدريس حقوق الانسان والحريات الاساسية في جميع المراحل التعليمية، وضمان ان يعمل جميع المسؤولين من تدريب المحامين والموظفين المكفلين بانفاذ القوانين وافراد القوات المسلحة والموظفين على ادراج عناصر ملائمة لتدريس حقوق الانسان في برامجهم التدريبية. 

المادة 16
للأفراد والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات الصلة دور مهم يؤدونه بالمساهمة في زيادة وعي الجمهور بالمسائل المتصلة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وذلك عن طريق انشطة مثل التثقيف والتدريب والبحث في هذه المجالات بغية مواصلة تعزيز جملة امور منها التفاهم والتسامح والسلم والعلاقات الودية بين الامم وفيما بين جميع الفئات العرقية والدينية مع مراعاة شتى خلفيات المجتمعات والمجتماعات المحلية التي يمارس فيها هؤلاء الافراد والمنظمات والمؤسسات انشطتهم. 

المادة 17
لا يخضع أي شخص يتصرف بمفرده او باشتراك مع غيره لدى ممارسة الحقوق والحريات المشار اليها في هذا الاعلان الا للقيود التي تتوافق مع الالتزامات الدولية المنطبقة ويقررها القانون للفريق واحد فقط هو كفالة الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين والاحترام الواجب لها وتلبية المقتضيات العادلة للأخلاقيات وللنظام العام والخير العام في مجتمع ديمقراطي. 

المادة 18
1- على كل شخص واجبات ازاء وضمن المجتمع المحلي الذي في اطاره وحده يمكن ان تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.

2- للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في صون الديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية والاسهام في تعزيز المجتمعات والمؤسسات والعمليات الديمقراطية والنهوص بها.

3- للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية ايضا دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في الاسهام حسب الاقتضاء في تعزيز حق كل شخص في نظام اجتماعي لحقوق الانسان والصكوك الاخرى المتعلقة بحقوق الانسان اعمالا كاملا. 

المادة 19
ليس في هذا الاعلان ما يمكن تفسيره على انه يعني ضمنا ان لأي فرد او جماعة او هيئة من هيئات المجتمع او أي دولة الحق في مباشرة أي نشاط او القيام باي فعل الى اهدار الحقوق والحريات المشار اليها في هذا الاعلان. 

المادة 20
ليس في هذا الاعلان ايضا ما يمكن تفسيره على انه يعني السماح للدول بدعم وتعزيز انشطة افراد او جماعات من الافراد او مؤسسات او منظمات غير حكومية تتعارض مع احكام ميثاق الامم المتحدة .
	
	اعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون


اعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بأن هذا العام هو عام المدافعين عن حقوق الإنسان يستحق التقدير وله أكثر من دلالة، لاسيما أنه يأتى فى الذكرى 62 للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والذى تواكب هذا العام مع إعلان مجلس جائزة نوبل للسلام منحها للمناضل الصينى ليوخسياوبو، ويعطى انطباعاً هاماً بدعم ومساندة الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

لاسيما أنه بعد مرور أكثر من 12 عاما على إصدار الإعلان العالمى للمدافعين عن حقوق الإنسان، مازالت الانتهاكات بالسجن والتعذيب والاختفاء القسرى تلاحق العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، وعندما يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للخطر والاعتداء فإن معنى ذلك ببساطة أن حقوق الإنسان فى هذه الدولة التى يعانون فيها أكثر انتهاكاً للمواطنين العاديين، وأكثر خطورة على الفئات المهمشة.

إن رسالة الأمين العام يجب أن تتم ترجمتها فى آليات حماية فعالة للمدافعين وللمنظمات غير الحكومية فى مواجهة الاستبداد والقمع، والقوانين المقيدة للحقوق والحريات، فمنذ صدور الإعلان العالمى للمدافعين عام 1998 لم تتحول أى من المبادئ الأساسية الواردة فى الإعلان إلى آليات حماية، لذلك تتعرض حركة حقوق الإنسان إلى ضغوط كثيرة، وتهديدات للمدافعين تطال حرياتهم الشخصية، وقمع المؤسسات والجمعيات غير الحكومية التى تناضل من أجل حماية حقوق الحريات العامة. وما يزال الكثير من القوانين الخاصة بحرية التنظيم، وحق إنشاء الجمعيات غير الحكومية تعمل على تقييد هذا الحق، بل تفرض من القيود على نشاط هذه المنظمات ما يؤدى إلى مصادرة أعمالها ونشاطها، وتخضعها لسيطرة الأجهزة الإدارية والبيروقراطية الحكومية، لاسيما تلك المنظمات التى تعمل على دعم ومساندة التطور الديمقراطى، وحماية الحريات الأساسية ضد الانتهاكات الجسيمة، مثل التعذيب البدين، والاختفاء القسرى، والقتل خارج نطاق القانون، والاتجار فى البشر، والمحاكمات الاستثنائية، وغيرها من ضروب المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

إن الرسالة التى أرسلها السيد بان كى مون، وكذلك مجلس جائزة نوبل للسلام فى الذكرى الثانية والستين للإعلان العالمى لحقوق الإنسان هامة جداً لكل الحكومات، لكى توقف انتهاكاتها ضد النشطاء والمدافعين عن الحرية فى كل مكان، وأن تزيل كل القيود والعقبات التى تقف حجر عثرة أمام نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية الرأى والتعبير وحرية الاعتقاد، لاسيما أن الإعلان العالمى للمدافعين عن حقوق الإنسان وسّع من تعريف المدافعين عن حقوق الإنسان بكل الطرق والأساليب، فمنهم القضاة والمحامون والأطباء والصحفيون والإعلاميون وأساتذة الجامعات والقيادات النقابية والعمالية.

فالعام القادم هو لكل هؤلاء الذين حملوا عبء الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية بكل الوسائل والطرق ضد الاستبداد والقمع والانتهاك، فهو عام المدافعين عن الحرية.
	أحلام بن جفال، ناشطة حقوقية ونسائية

	حماية المدافعات حماية لحقوق الإنسان



تصدير:

فكّر بغيرك
وأنت تعدّ فطورك فكّر بغيرك
(لا تنس قوت الحمام)

وأنت تخوضُ حروبك فكّر بغيرك
(لا تنس من يطلبون السّلام)

وأنت تسدّد فاتورة الماء فكّر بغيرك
(لا تنس من يرضعون الغمام)

وأنت تعود إلى البيت، بيتك، فكّر بغيرك
(لا تنس شعب الخيام )

وأنت تنام وتحصي الكواكب، فكّر بغيرك
(ثمة من لم يجد حيّزا للمنام)

وأنت تحرّر نفسك بالإستعارات، فكّر بغيرك 

(من فقدوا حقّهم في الكلام)

وأنت تفكّر بالآخرين البعيدين، فكّر بنفسك
(قل: ليتني شمعة في الظّلام)

مقدمة:

تولي منظّمة العفو الدوليّة المدافعات عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم عناية خاصّة لما لهنّ من دور في النّهوض بهذه الحقوق ونشرها ولما يتعرّضن له أثناء قيامهنّ بهذه المهمّة من عراقيل استثنائيّة. وقد خصّتهنّ في الكتاب الذي أصدرته بعنوان"مدافعون عن حقوق الإنسان"، بمناسبة ستّينية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الّتي توافق الذكرى العاشرة لصدور "إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان"، بمكانة مميّزة. فقد كان عدد المدافعات هو نفسه عدد المدافعين من الرّجال اّلذين ضمّهم الكتاب بين طياته.

وبما أن المنظمة طلبت من فروعها تخصيص اليوم العالمي للنساء هذا العام للحديث عن المدافعات فقد ارتأيت أن تكون مداخلتي حول هذا الموضوع وتحديدا حول ما ورد في كتاب المنظمة للوقوف عند ما يكابده المدافعات من مشاق ويتعرضن له من مخاطر أثناء أدائهن لمهامهن، و ما يبدينه رغم ذلك من إصرار على مواصلة المسيرة يجعلهن جديرات بمحبتنا واحترامنا.

من هم المدافعون عن حقوق الإنسان؟
قبل التطرق إلى موضوعنا أرى من الضروري التعرّض لمفهوم المدافعين عن حقوق الإنسان حتى لا يبقى فيه أي لبس. إن المدافع عن حقوق الإنسان حسب التعريف الدولي الوارد في إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في09 ديسمبر1998، هو كل من يقوم بصفة فردية أو جماعية بالترويج والكفاح من أجل حقوق الإنسان سواء كان ذلك بشكل مهني أو طوعي.

ولا يقتصر هذا التعريف على المدافعين عن الحقوق السياسية، بل يشمل كذلك المدافعين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق السكان الأصليين والأقليات والشعوب الواقعة تحت الهيمنة الاستعمارية والمثليين والمثليات...

كما أن المدافع عن حقوق الإنسان ليس ذاك الذي يقوم بهذا الدور بشكل مهني فحسب بل يوجد كذلك مدافعون عن حقوق الإنسان خارج أي سياق مهني أو وظيفي (السياسي ـ عبر تعبئة الرأي العام ضد الفساد ، الطالب ـ عبر تعبئة الطلبة ضد ممارسة التعذيب ، الفلاح ـ عبر تنظيم المسيرات احتجاجا على الاعتداء على البيئة ـ...).

ولكن لا بد من ملاحظة أن صفة المدافع عن حقوق الإنسان ترتبط بمعايير لا بدّ أن تتوفر فيه بمعزل عن النشاط الذي يقوم به أو الموقع الذي يتحرّك منه. ومن هذه المعاييرعلى الخصوص:

 تبنّي مبدأ كونيّة حقوق الإنسان، إذ لا يمكن للمدافع أن يقبل جزءا من حقوق الإنسان فقط ويرفض جزءا آخر كأن يكون ضد التعذيب ويدافع لأسباب عَقَديّة عن الحدود، أو كأن يدافع عن حق النساء في التعليم ويعارض مبدأ المساواة التامة في كل المجالات أو كأن يدافع عن الحّرية الشخصية ويغض الّطرف عن العنف المسّلط على المتحّجبات، فحقوق الإنسان كلّ لا يتجزأ. 

 الدفاع منطلقا وغاية عن أيّ حق من حقوق الإنسان بقطع النظر عن كون الضحية مخطئا أو مصيبا في رأيه أو في قناعاته أو في مواقفه. فالمدافع الحقيقي لا يتردد مثلا في الدّفاع عن حق شخص متّهم بالإرهاب في احترام حرمته الجسديّة وفي المحاكمة العادلة حتّى وإن كان المدافع لا يتّفق معه في آرائه وممارساته. 

 اعتماد الوسائل السلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان. ويندرج ضمن هذه الوسائل التعبير عن الرأي بالكتابة والمسيرة والتجمع والاعتصام. . .

لماذا الحاجة إلى حماية المدافعات والمدافعين؟
جاءت الحاجة إلى الدفاع عن المدافعين من الوعي بأنه لا حماية لحقوق الإنسان دون حماية المدافعين عنها. ونجم هذا الوعي عمّا لاحظه المتتبعون للأوضاع في مختلف البلدان وبالأخص الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان، من تعرّض المدافعات والمدافعين لانتهاكات خطيرة تهدف إلى ثنيهم عن أداء مهمتهم. وتشمل هذه الانتهاكات عمليات الاغتيال والاختطاف والتعذيب والاعتقال والمحاكمات الجائرة والضغط على العائلة وحملات التشهير، وهي انتهاكات يمكن أن ترتكبها السلطة أو جماعات موازية.

في هذا الإطار يندرج إصدار الأمم المتحدة إعلانها المذكور الذي ظهر إلى الوجود بعد مخاض طويل دام اثنتي عشرة سنة كاملة (1986-1998). كما يندرج أيضا بعث الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظّمة العالمية لمناهضة التّعذيب"مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان".

ولكن إذا كان من الضروري حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام فقد بيّنت التّجربة اليوميّة الملموسة ضرورة توفير إجراءات حماية إضافيّة للمدافعات بشكل خاص حتى يعملن في بيئة آمنة. فالمدافعات يتعرّضن لجميع العراقيل التي يتعرض لها غيرهنّ من الرجال، ولكن وضعهن كنساء يعرّضهنّ لتحديات إضافية مرتبطة بنظرة الدّولة والمجتمع والعائلة إلى المرأة وتصوّرها لدورها.

إن مصادر هذه التّحديات كثيرة ومتنوعة منها الأسرة ومنها المجتمع ومنها الدين والثقافة والدّولة:

 إن المدافعة قد ينظر إليها على أنها مخلّة بدورها في الأسرة. ومن هذا المنطلق قد يصعب على بعض النساء المدافعات مواصلة نشاطهن خشية الإيقاف والاعتقال في مجتمعات ذكورية تلقى فيها على عاتق المرأة مهمة القيام بكافة الشؤون المنزلية وتربية الأطفال والسهر على راحة الزوج. 

 وبالإضافة إلى ذلك فقد ينظر إلى المدافعة على أنها منتهكة لشرف العائلة في صورة تعرّضها للاعتقال أو العنف وخاصة التحرّش الجنسي أو الاغتصاب. 

 وقد تعتبر الناشطة مارقة عن تعاليم الدين التي ترى في مشاركتها في الشأن العام بدعة وضلالا بدعوى أنها لا تملك الأهلية لمناقشة النصوص الدينية والخوض في المسائل الفكرية والمساهمة في تغيير المجتمع على قدم المساواة مع الرّجل بدعوى أن دورها يقتصر على خدمة الزوج والعائلة وما عدا ذلك فهو طريق إلى الفساد. 

 وقد يأتي الأذى من الدولة وقوانينها التمييزية التي تحرّم على المرأة القيام بأنشطة معينة أوتوليّ وظائف محدّدة وتجرّمها إذا جرأت على تحدّي تلك القوانين. 

 ثّم إن الحكومات المنتهكة لحقوق الإنسان تركّز في مواجهتها للمدافعات عما يمكن أن يؤذيهنّ كنساء سواء في علاقة بوسطهن العائلي أو بالمجتمع مستغلة الثقافة السائدة، فتشن عليهنّ حملات إعلامية حاطّة من كرامتهن ومشوهة لسمعتهن (عاهرات، سحاقيات...)، وتعرّضهنّ للاعتداءات الجنسية من تحرش واغتصاب وهي تعرف جيدا انعكاسات ذلك عليهن في بعض المجتمعات (عزل، قتل...).

إن التحديات التي تواجه المدافعات عن حقوق الّإنسان هي إذن أعقد وأوسع من تلك التي يواجهها المدافعون من الرجال. ومن هنا تأتي الحاجة إلى ضرورة تطوير المواثيق الدوليّة حتّى تكون في مستوى تلك التحدّيات وتجد المدافعات ما يمكنهن أو يساعدهنّ على الأقل على أداء مهمتهنّ.

شهادات صارخة
إن في الكتاب الذي أصدرته منظمة العفو الدولية الذي ذكرناه أعلاه أمثلة حية على معاناة المدافعات في عالم لا تتجه فيه الانتهاكات نحو التناقص بل هي تتفاقم حسب شهادات المنظمات والهيئات الدولية. وهذا التفاقم لصيق باستمرار تدهور حالة الحريات.

لقد اشتمل الكتاب الذي يحمل عنوان "مدافعون عن حقوق الإنسان" ((Défenseurs des droits humains على سيرة عشرين مدافعا نصفهم من النساء. وتنتمي هؤلاء المدافعات إلى بلدان وأعراق وثقافات مختلفة، بعضهن اختارت أن تكون مدافعة عن حقوق الإنسان، وبعضهن غيّرت أحداث شخصية أو عائلية أو وطنية مجرى حياتها وحوّلتها من إمرأة عادية إلى مدافعة شرسة عن حقوق الإنسان.

إن لكل واحدة منهنّ "قصّة" جديرة بأن تحكى. وبالّنظر إلى ضيق الوقت فإّنني سأكتفي بعرض سيرة أربع من هِؤلاءالمدافعات.

مارتينا كوريّا (الولايات المتحدة) Martina Correia

المدافعة الأولى من الولايات المتحدة الأمريكية وتسمى"مارتينا كورّيّا"، 42 سنة، من الأقلية السوداء ومن عائلة متوسّطة. حين حصلت الحادثة التي قلبت حياتها، كانت تعمل ممرّضة بجيش البحريّة الأمريكيّة حيث كان يعمل والدها. كانت تعتقد أن عهد الميز العنصري ولّى وانتهى، إلى أن حّل يوم 13 أوت 1989: شرطي قتل برصاصتين فذهب شقيقها "ْتراي Troy"، (20 سنة) بعد 48 ساعة للشهادة فإذا به يتحوّل إلى قاتل استنادا إلى 9 شهود، 7 منهم سيعترفون لاحقا بأنهم أدولوا بشهادتهم بضغط من البوليس. وقتها اكتشفت "مارتينا" أن الوحش العنصري مازال حيّا يفترس العقول والمشاعر: بوليس يتّهم دون أدلّة، وصحافة تدين، وسكّان يستنكرون وقضاء يحكم في يوم 19 أوت 1991 بالإعدام.

انخرطت الشّابة"مارتينا" العاملة في البحرية الأمريكية في المعركة للدفاع عن أخيها المحكوم بالإعدام، وأصبحت ناشطة ضدّ هذه العقوبة اللاإنسانية التي يمكن أن يذهب ضحيّتها، أشخاص أبرياء مثل شقيقها (منذ 1976، تاريخ عودة حكم الإعدام في الولايات المّتحدة، بُرّأ 137 شخصا كانوا قد حوكموا بالإعدام) واكتشفت "مارتينا" من خلال التزامها هذا ما أدهشها أو ما لم تكن تدركه: ضغوط من رؤساءها في البحرية الأمريكية كي تتخلى عن موقفها من الإعدام، نقلة للعمل بالخارج، اتهام بالجنون، تهديد بعدم الترقية وبالتتبعات القضائية. وأمام ضرورة الاختيار بين البقاء في البحرية مقابل الصّمت وبين الاستمرار في الإصداع برأيها حتى لو كان الثمن فقدان المهنة، خيّرت "مارتينا" الحل الثاني.

وهي اليوم مسؤولة طوعيّة لدى منّظمة العفو الّدولية في الحملة ضّد الإعدام، كما أّنها مسؤولة عن ثلاث منظمات أخرى من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بجورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ورئيسة منظمة "مواطنون متّحدون من أجل إعادة الاعتبار للمتشرّدين". ولا تتوقف "مارتينا" عن النّشاط داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها لتحسيس النّاس من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. وهي تتعرّض لصعوبات وضغوط شتّى:تهديد بالموت عبر مكالمات هاتفية أو عبر بريدها الإلكتروني، شتائم عنصريّة، تهديدات لعائلتها... ومع ذلك فهي مصرّة على مواصلة الكفاح، بكل قوة وحزم. تقول "مارتينا": "لَسْتُ إلاّ حلقة صغيرة في سلسلة، لكن إذا لم تكن الحلقات صلبة فإن السلسلة ستنقطع" وهي تضيف: "إن الحياة هبة، لا ينبغي أخذها باستخفاف". وبما أنّها هي لم تستخفّ بحياتها فقد صمّمت على تكريسها للدّفاع عن حقوق الإنسان.

أميناتو حيدر (الصحراء الغربية)

المدافعة الثانية هي الصحراوية أميناتو حيدر، التي وعت مبكّرا، انطلاقا من حادثة عائلية، وهي اختفاء عمّها المناضل من أجل استقلال الصّحراء الغربية، بأنّ النّظام المغربي لا يتردد في استعمال أبشع الوسائل القمعيّة لإخماد صوت الصّحراويين وإخضاعهم، فاختارت، باقتناع أن تنخرط في المعركة من أجل أن يكون لكلّ فرد الحقّ في التّعبير عن أرائه دون أن يكون عرضة للاضطهاد، ولشعبها الحق في تقرير المصير، وقد تعرّضت "أميناتو" جرّاء التزامها هذا لألوان شتى من الاضطهاد. ففي سن العشرين أي في سنة 1987 أوقفت بمناسبة مظاهرة احتجاجية وأُودعت السجن دون تهمة ودون محاكمة إلى حدود سنة 1991. ولم يزدها هذا الاعتقال التعسّفي سوى صلابة وعزما على مواصلة النّضال من أجل حقّها وحقّ الصّحراويين في حريّة التّعبير والانتظام للإصداع بمطالبهم.

ومن هذا المنطلق خصّصت جهدها لجمع المعلومات حول الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المغربية ونشرها، وللنضال من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين الصّحراويين. وإلى ذلك فإن "أميناتو حيدر" مناضلة نسائية، من أجل حقوق النّساء الصّحراويّات. ومن جهة أخرى فإنّ حياتها الخاصّة صورة لحياتها كمناضلة، مفعمة بمبادئ الحرية والاستقلالية. فقد انفصلت إضطرارا عن زوجها، حتى لا يصبح الزّواج عائقا لنضالها. وتولّت بنفسها تربية طفليها. وفي سنة 2005 أوقفت "أميناتو حيدر" بـ"العيون" بمناسبة موجة الاحتجاجات السّلميّة التّي أطلقها الصّحراويّون للتّعبير عن مساندتهم لجبهة البوليساريو وعن مطالبتهم باستقلال الصّحراء الغربية. وقد قمع النّظام المغربي هذه الاحتجاجات، مستهدفا بشكل خاص النّاشطين والنّاشطات، وكانت من بينهم "أميناتو حيدر" التي تعرّضت للضّرب (12 غرزة بجبينها) وللسجن لمدّة 7 أشهر. وبعد إطلاق سراحها، جابت "أميناتو" العديد من بلدان العالم للتّعريف بقضية شعبها دون كلل وملل ودون خوف من التّهديدات التي طالت حتى ابنيها، وهي مقتنعة اليوم أكثر من أي وقت مضى بعدالة القضية التي تكافح من أجلها. "يمكنكم قتلي، لكن قناعاتي ستبقى حية" هكذا تقول أميناتو حيدر.

ماريزيلاّ أورتيز (المكسيك) Marsela Ortiz

المدافعة الّثالثة هي المكسيكية "ماريزيلاّ أورتيزّ". إن أستاذة التّعليم الثانوي هذه، كان من الممكن أن تواصل عيشتها الهادئة بعيدة كلّ البعد عن المشاكل التي ليست طرفا مباشرا فيها، لولا يقظة ضميرها، ورفضها اللامبالاة التي تعشّش في نفوس معظم أبناء مجتمعها.

إن الحدث الذي زعزع كيان "ماريزيلاّ" يتمثل في اختطاف إحدى تلميذاتها، "ليليا أليخندرا قارسيا أدراند"، بنت السبعة عشر ربيعا، عند خروجها من العمل يوم 11 فيفري 2001. اختطفت الفتاة العاملة، واحتجزت لمدّة أسبوع تمّ خلالها تعذيبها واغتصابها ثمّ قتلها وإلقاء جثتها.

كوّنت "ماريزيلاّ" بمعيّة أم "ليليا" جمعيّة أطلق عليها اسم "حتى يكون بإمكان بناتنا العودة إلى ديارهنّ". وسرعان ما أصبح لهذه الجمعيّة صيت، إذ أنها أصبحت ملاذ العائلات التي فقدت بناتها في مدينة "سويداد خواريزّ" في شمال المكسيك. هذه المدينة المتاخمة للولايات المتحدة الأمريكية حُوّلت إلى "منطقة تبادل حر"، وفي ظرف 15 سنة بلغ عدد سكّانها المليونين، بعد أن أصبحت قبلة للباحثين عن الشّغل في شركات "التركيب" العاملة لفائدة الشركات متعدّدة الجنسيات. ويمثّل النّساء معظم اليد العاملة باعتبارهنّ "أكثر خنوعا ويقبلن أجورا بخسة".

لكّن الحلم الأمريكي أصبح بالنسبة إلى هؤلاء النسوة كابوسا إذ أنه خلال الـ 15 السنة التي ازدهرت فيها المدينة تمّ العثور على 450 إمرأة مقتولة. وكان السيناريو واحدا:نساء شابات يختطفن في باب المصنع ثمّ يعثر على جثثهن مبتورة الأعضاء وملقاة أياما بعد اختفائهن القسري. ورغم فظاعة الأمر فلا السلطات الأمنية ولا السلطات القضائيّة بذلت الجهد اللّازم لحلّ هذا اللّغز ولوضع حدّ لعمليّات القتل. فقد ظلّ الإفلات من العقاب هو القاعدة. ومن العوامل التي ساعدت على ذلك، الفساد من جهة، والثقافةّ الذكورية السائدة من جهة أخرى.

وسط هذا الغموض وهذه المخاطر، عملت أستاذة التعليم الثانوي على كشف الحقيقة، وعلى معرفة مدى دور الجماعات المافيوزية في ذلك ودور الشركات متعدّدة الجنسيات الأمريكية في ازدهار تجارة المخدّرات والبغاء. وأدت الحملات التي نظمتها "ماريزيلا" ورفيقاتها إلى اتخاذ إجراءات تحقيق من طرف السلطة الفيدرالية عام 2004 توصلت عام 2006 إلى اتهام 177 موظفا بالتقصير. ولكن أّيا منهم لم يتم تتبعه، مما يؤكّد أن الجناة أقوياء. ومع ذلك فإن "ماريزيلاّ" لم يدبّ فيها اليأس وواصلت نشاطها بهدف تحسيس الرأي العام الوطني والمحلّي للعنف المسلّط على النساء. وهي تتعرّض لتهديدات كثيرة ومع ذلك فهي ترفض حماية البوليس معتبرة أن أحسن حماية تتمثل في الاهتمام الدولي بما تقوم به جمعيتها، وما يمثله ذلك من ضغط على الحكومة المكسيكية، التي اضطرت في نهاية الأمر، وبعد حملات إعلامية كبيرة وحتى إنتاج فيلم في هوليود حول "منسيي خواريز" مثلت فيه "جينيفير لوباز" و"أنطونيو بانديراس" إلى أخذ المسألة بجدية. وفي ذلك إنتصار "لماريزلا" التي ما فتئت تقول: "لا تنتظروا أي هبة من الّسماء، فإذا ما تغّير شىء في يوم من الأّيام في هذه المدينة فسيكون نتيجة للّضغط".

راضية النصراوي (تونس)

المدافعة الّرابعة والأخيرة هي التونسية راضية النّصراوي. نذرت حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان بعد تخرّجها من الجامعة والتحاقها بقطاع المحاماة في أواسط السبعينات من القرن الماضي.

كانت أول مرّة وقفت فيها للمرافعة أمام المحكمة، في قضية سياسية شملت عددا من نشطاء الحركة الطلابية. وفي عام 1978 كانت حاضرة في كافة قضايا النقابيين تقريبا إثر الإضراب العام الذي قرره الإتحاد العام التونسي للشغل. وكانت محاكمة النقابيين المناسبة الأولى التي ربطت فيها صلة لم تنقطع منذ ذلك الوقت مع منظمة العفو الدولية. وشيئا فشيئا أصبح اسمها حاضرا في كل القضايا السياسية الكثيرة والمتنوعة التي عرفتها تونس وشملت كل التيارات الفكرية والسياسية والحركات الاجتماعية حتى بدت وكأنها "مختصة" في تلك القضايا.

وسبّب هذا الاختيار النّّضالي متاعب كثيرة للأستاذة النصراوي التي أصبحت مستهدفة من السلطة. ولم تكن اختياراتها الشخصيّة لتعجب السلطة أيضا إذ تزوجت معارضا للنظام في بلاد لا حرية فيها للأحزاب والجمعيات والصحافة. وتقول المنّظمة إّن ظروف عمل وحياة الأستاذة راضية النصراوي تفاقمت بشكل خاص منذ وصول الرئيس بن علي إلى السلطة في نوفمبر 1987.

فقد واجهتها السلطة على المستوى المهني فأخضعتها للمراقبة. كما أخضعت حرفاءها ومعارفها للضغط كي يبتعدوا عنها وتصبح بلا مورد رزق علّ ذلك يدفعها إلى التّراجع أو مغادرة المهنة. ولمّا لم يجد ذلك نفعا تعرّض مكتبها للخلع عدّة مرّات. وفي كلّ مرّة كان الجناة يأخذون كلّ ما في مكتبها من تجهيزات وملفات. كما أّنها حوكمت مّرتين سنة 1999 وتعّرضت للإعتداء الجسدي أكثر من مّرة.

ومن جهة أخرى واجهتها السلطة على المستوى العائلي: حرمان أشقائها من العمل، افتعال قضية لأحدهم وحرمانه من جواز السفر، حملات تشويهية في الصّحف، ترويع بناتها، حرق باب شقتها بالعاصمة (فيفري 1995)، سرقة سيارتها (فيفري 1993)، محاولة عزلها عن الأقارب والأصدقاء... ورغم الضغوط والاعتداءات لم تتراجع الأستاذة النصراوي ولم تترّدد عندما تفاقمت الإنتهاكات ضّدها وضّد أفراد عائلتها في خوض إضرابين طويلين عن الطعام وذلك سنتي 2002 و2003 كان من نتائجهما لفت إهتمام الرأي العام الدولي إلى وضع الحّريات في تونس. وفي سنة 2003 كّونت بمعية مجموعة من النشطاء "الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب".

وقد تحوّلت الأستاذة النصراوي خلال مسيرتها إلى همزة وصل للعديد من المنظمات والهيئات الدولية (منظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب) ولوسائل الإعلام المهتمة بالحريات وحقوق الإنسان في تونس وهذا ما وفر لها نوعا من الحماية. وهي تؤكد أن من بين العوامل التي ساعدتها على الصمود في أحلك الفترات، المكالمات الهاتفية شبه اليومية التي كانت تتلقاها من منظمة العفو الدولية.

"ينبغي قتلي لحملي على الصمت. الدفاع عن حقوق الإنسان هو حياتي". بهذه الكلمات تؤكد الأستاذة النصراوي عزمها على الإستمرار.

النساء المتبقيات هن "بَلْواشا كاكار" الأفغانية التي تخصصت في الدفاع عن حقوق النساء الأفغانيات، والروسية "ناتاليا خوديريفا" التي أصبحت بعد تعرّضها للعنف من طرف زوجها إحدى المهتمات بالعنف داخل العائلة، والهايتية "كولات لاسبيناس" التي انكبت على الدفاع عن العمال الهايتيين بجمهورية الدومينكان الذين هم عرضة للاستغلال والتمييز والجزائرية نصيرة ديتور التي حّولها إخططاف إبنها سنة 1997 إلى صوت كافة عائلات المفقودين في الحرب الأهلية التي عرفتها الجزائر والرواندية Chantal Uwase المدافعة عن حقوق مئات الألاف من اليتامى الذين خلفتهم حرب الإبادة الجماعية لسنة 1994 وأخيرا الكونغولية Viviane Kitete التي إنكبت على مقاومة العنف الجنسي المسلط على النساء خلال المواجهات المسلحة التي تشهدها جمهورية الكونغو الديمقراطية.

خاتمة
إن العرض الذي قدّمناه يبيّن مدى مساهمة النساء في مختلف أنحاء العالم في الدفاع عن حقوق الإنسان والتضحيات الجسيمة التي يتكبدنها. وإذا كان لنا أن نستخلص بعض الدروس من هذه التجارب المختلفة فهي في رأينا:

أوّلا: إن كل امرأة معرّضة للانتهاك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. فمسألة أنّ المصائب لا تنزل إلا على الآخر ليست صحيحة. ففي الأمثلة التي قدمناها نساء لم يفكرن في أي يوم من الأيام في أن يتعرضن لما تعرّضن له، وفي أن يصبحن مدافعات.

ثانيا: لا يجب أن تكون المرأة مختصة في مجال من المجالات الحقوقية حتى تصبح مدافعة عن حقوق الإنسان. فأيّ امرأة مهما كان وسطها الاجتماعي أو مستواها التعليمي أو مهنتها، يمكن أن تصبح مدافعة إذا كان ضميرها حيّا.

ثالثا: إن الخوف والمصلحة الشخصية هما من أكبر العوائق أمام تحمل الفرد، امرأة كانت أو رجلا، لواجبه في مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان. ولكنهما لا يقيانه من الانتهاكات، فقد يجد نفسه في بعض الأحيان أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا القبول بالمهانة أو الدفاع عن كرامته وإذا قبل هذا الحل الثاني فإنه سيجد نفسه بالضرورة مدافعا عن كرامة جميع النّاس وربما قبل التضحية بنفسه من أجلهم.

رابعا: إن منتهكي الحريات وحقوق الإنسان لا يتورّعون عن استعمال أبشع الوسائل في مواجهة المدافعات لأنهم يدافعون عن مصالح قوية، اقتصادية واجتماعية وسياسية، لا يريدون التفريط فيها. ولكن المثابرة في النضال والصمود في وجه الانتهاكات والعراقيل بمختلف أنواعها قادرة على الإتيان بنتائج إيجابية مع مرور الوقت.

خامسا: إن المدافعات بتغلبهن على المصاعب التي تعترضهن كسّرن العديد من المحرمات والأفكار المسبقة وبينّ قدرة المرأة على العطاء وعلى خدمة الإنسانية مثلها مثل الرجل.

سادسا: إن كل واحد من المجموعة البشرية مطالب بأن يكون مدافعا أو مدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان وهو قادر على ذلك، لأن الدفاع لا يتطلب غير الوعي وهو شرط ضروري من أجل وضع حدّ للانتهاكات في هذا العالم. وما من شك في أنّ ذلك يتطلّب شروطا اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة وثقافيّة جديدة، قائمة على العدالة والمساواة، ولكنّ ذلك لن يتحقّق دون مقدّمات ومن هذه المقدّمات تطوير النشاط على الواجهة الحقوقيّة بمعناها الشامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والبيئي ونشر الوعي بأن عالما أفضل أمر ممكن وضروريّ.

سابعا: إن المدافعات والمدافعين الذين ما زالوا يشكلون اليوم أقلية هم ضميرنا، وضمير الإنسانية.

ولا أريد أن أنهي مداخلتي دون أن أقرأ عليكم هذا النص القصير لمغنية الأوبرا الأمريكية "بربرا هاندريكس" حول المدافعات والمدافعين فهو خير تحيّة لهم.

لقد وُجد المدافعون عن حقوق الإنسان من ضرورة أخذ موقف، ومن العجز عن الصمت. إن المدافعين عن حقوق الإنسان هم جسد الأسرة الإنسانية وصوتها وضميرها ومن قلب هذا الجسد الإنساني وروحه انبثق إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان.

إنهم يمثلوننا جميعا حين يخاطرون بأنفسهم ويتعرضون للمضايقات ويُعتقلون ويُقتلون من أجل دفاعهم عن قضاياهم، ومن احترام حقوق الإنسان ونشرها والدفاع عنها بالنيابة عنّا جميعا.

إنهم يصمدون حين يجبن أو يعجز الآخرون، لأن البديل الوحيد أمامهم هو حياة بلا حريّة، وربّما الموت أيضا.

إنهم يعتمدون على تضامننا ودعمنا، ويجب أن يعرفوا دوما أنهم ليسوا وحدهم. يجب أن نساندهم في كل خطوة، ليس لأنهم بحاجة إلينا، بل بالأحرى لأننا بحاجة إليهم.
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يشهد عام 2010 الذكرى الثانية والستين لإعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول (ديسمبر)، المناسبة التي أصبحت يوماً عالمياً لحقوق الإنسان تحتفل به الشعوب جمعاء، تخصص هذه السنة لإلقاء الضوء على انجازات مدافعي حقوق الإنسان ودورهم في إنهاء كافة أشكال التمييز من جهة، والدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه الحكومات لحمايتهم وتمكينهم من الدفاع عن قضيتهم من جهة أخرى، إضافةً للسعي لإلهام جيل جديد من المدافعين، يواجه ويرفض كافة أشكال التمييز أينما ومتى وجدت. 

رغم التقدم المحرز خلال العقود الستة الماضية، فما تزال قضايا حقوق الإنسان تحتاج للكثير من النضال، وقلة من مدافعي حقوق الإنسان معروفون ومشهورون، بينما الغالبية العظمى منهم تناضل وتعاني وتتعرض لأشكال مختلفة من التعذيب دون أن يدري بها أحد.

وتبرز الحاجة للدعم الحكومي والمجتمعي للمدافعين عن حقوق الإنسان، عند النظر إلى واقع مجمل قضايا حقوق الإنسان حول العالم، فالسكان الأصليين الذين يقدر عددهم بـ 370 مليون شخص حول العالم، لا يزال يتعرض الكثير منهم للتمييز، حتى في العالم المتقدم، إذ أن متوسط العمر المتوقع لمواليدهم أقل بـ  20 سنة من أطفال السكان غير الأصليين.

وتعاني الأقليات من انتهاكات متشابهة، فمثلاً بأمريكا اللاتينية، هناك 150 مليون شخص من أصل افريقي وقع في براثن الفقر، وبدرجة أكبر بكثير من باقي القطاعات السكانية، وبالمثل، يقدر عدد الأشخاص المعوقين في العالم بـ 650 مليون شخص، 426 مليون منهم يعيش تحت خط الفقر في البلدان النامية.

والمرأة --نصف سكان العالم - لا تزال تواجه تمييزاً هائلاً في بعض المجتمعات، وواحدة من أكثر الإحصاءات المقلقة والمحبطة حول هذه المسألة، هو أن 70 في المئة من الأطفال بعمر 7-10 سنوات ممن لا يذهبون إلى المدرسة هم فتيات.

ويضطر نحو 100 مليون شخص كل عام لأن يقعوا في براثن الفقر، لأنهم مجبرين على دفع تكاليف الرعاية الصحية، وفي كثير من البلدان، يكون الأطفال المنحدرين من خلفيات فقيرة أقل خضوعاً للقاح الطبي بنسبة 10 مرات من نظرائهم الأطفال المنحدرين من خلفيات غنية، والمرأة الفقيرة أقل حظاً بـ 20 مرة من نظريتها الغنية في أن تحصل على فرصة الولادة الآمنة في ظل غياب القابلات الصحيات الجيدات القادرات على إنقاذ حياتها.

وتحوي الكرة الأرضية أكثر من 200 مليون مهاجر حول العالم، يواجهون أشكال تمييز مختلفة، أقساها العنصرية وكراهية الأجانب، سواء الشرعيين منهم أوغير الشرعين، في الدول المتقدمة أو في النامية. 

يأمل معهد جنيف لحقوق الإنسان في هذه المناسبة، أن تدعم حكومات العالم المدافعين عن حقوق الإنسان، باعتبارهم شريكاً أساسياً في التنمية، وأن تشهد الساحة الدولية تحركاً فاعلاً من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة بشكل عام، ولمجلس الأمن بشكل خاص، حيث يعد مجلس الأمن اكثر أجهزة الأمم المتحدة خضوعاً للتسييس ولاذدواجية المعايير.

وعلى المستوى العربي يأمل معهد جنيف لحقوق الإنسان أن يشهد العام الجديد دعماً للمدافعين عن حقوق الإنسان وتحركاً من قبل الحكومات لتحقيق عدة انجازات ملموسة يطالب بها الكثير من المدافعين، حيث لا تزال معظم الدول العربية غير مصادقة على البروتوكولات الإختيارية التي تعطي الأفراد حق تقديم الشكاوي، وأغلبها متحفظ على مواد جوهرية في اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية، والتي تخالف أحياناً القصد من انشاء هذه المعاهدات، وتحتاج منظمات المجتمع المدني العربي لحرية أكثر ليأتي عملها على المستوى المطلوب، أما المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، فهي على قلتها لن تؤدي علمها إن لم تنعم بالإستقلالية المطلوبة.

	
	الممثل الخاص للأمين العام المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان


   
أنشأت لجنة حقوق الإنسان ولاية الممثل الخاص في عام 2000 (كإجراء خاص) لدعم لإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياز ويطلب القرار من الممثل الخاص التماس المعلومات عن حالة وحقوق كل من يعمل، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتلقي هذه المعلومات وفحصها والرد عليها؛  وإقامة تعاون وإجراء حوار مع الحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة المعنية بشأن ترويج الإعلان وتنفيذه الفعّال، و التوصية باستراتيجيات فعالة لتحسين حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان ومتابعة هذه التوصيات. وتشمل الأنشطة طبقا للولاية القيام بزيارات للبلدان، وبحث حالات فردية موضوع القلق مع الحكومات وتقديم التقارير إلى اللجنة والجمعية العامة. 
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من هو المدافع عن حقوق الإنسان؟

ماذا يفعل المدافعون عن حقوق الإنسان؟

من يستفيد من عمل المدافعين عن حقوق الإنسان؟

ما العقبات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان؟

من يعرقل عمل المدافعين عن حقوق الإنسان؟

هل بعض المدافعين عن حقوق الإنسان أكثر تعرُّضاً للعراقيل من سواهم؟

من هن المدافعات عن حقوق الإنسان؟

ما الذي يمكن عمله لمساندة المدافعين عن حقوق الإنسان؟

كيف تساند منظمة العفو الدولية المدافعين عن حقوق الإنسان؟

من هو المدافع عن حقوق الإنسان؟

وفقاً لإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان هم أشخاص "يعملون بصورة فردية أو مع الآخرين على تعزيز حقوق الإنسان أو حمايتها".

ويمكن أن يدافعوا عن حقوق الإنسان إما بصفة مهنية أو تطوعية ويُعرفون أساساً بأفعالهم وليس بمهنتهم أو مسمى وظيفتهم أو المنظمة التي ينتمون إليها. وقد يضم المدافعون عن حقوق الإنسان : الصحفيين الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان

النقابيين الذين يدافعون عن حقوق العمال

أنصار البيئة الذين يسلطون الضوء على تأثير مشاريع التنمية على حقوق الأراضي العائدة للسكان الأصليين.

الصحفيين الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان

النقابيين الذين يدافعون عن حقوق العمال

أنصار البيئة الذين يسلطون الضوء على تأثير مشاريع التنمية على حقوق الأراضي العائدة للسكان الأصليين.

كذلك يتصف المدافعون عن حقوق الإنسان بالقيم التي يروجون لها ويتمسكون بها. وبرغم تنوعهم الشديد، فإن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان يحترمون عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة : فكرة أن جميع الناس يجب أن يتمتعوا بجميع حقوق الإنسان، بصرف النظر عن نوعهم الاجتماعي أو عرقهم أو جنسيتهم أو دينهم أو ميلهم الجنسي أو أي تمايز آخر من هذا القبيل. والمدافعون عن حقوق الإنسان هم أولئك الذين يعززون حقوق الإنسان ويحمونها عبر الوسائل السلمية وغير العنيفة.

ماذا يفعل المدافعون عن حقوق الإنسان؟

يعمل المدافعون عن حقوق الإنسان على الدفاع عن  أي / أو جميع الحقوق المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المعايير الدولية. ويعملون بشأن الطيف الكامل للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بطرق عديدة مختلفة.

وتساهم بعض منظمات حقوق الإنسان في تنفيذ معايير حقوق الإنسان عن طريق : توثيق انتهاكات حقوق الإنسان

القيام بحملات لضمان إلتزام الحكومات بواجباتها القانونية

توثيق انتهاكات حقوق الإنسان

القيام بحملات لضمان إلتزام الحكومات بواجباتها القانونية

وتدين بعض منظمات حقوق الإنسان علناً التقاعس عن حماية حقوق الناس من خلال : تنظيم المظاهرات السلمية

نشر مقالات تفضح انتهاكات حقوق الإنسان.

تنظيم المظاهرات السلمية

نشر مقالات تفضح انتهاكات حقوق الإنسان.

وهناك مدافعون آخرون عن حقوق الإنسان : يقدمون الدعم العملي للناجين من انتهاكات حقوق الإنسان أو لعائلاتهم، مثل التمثيل القانوني أو المأوى للهروب من العنف المنـزلي.

يبدؤون مشاريع لإحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع مثلاً من خلال المساعدة في تحصيل العلم أو الحصول على السكن.

يستخدمون تعليم حقوق الإنسان أو التوعية بها لتخويل الناس من خلال فهم حقوقهم الإنسانية

يقدمون الدعم العملي للناجين من انتهاكات حقوق الإنسان أو لعائلاتهم، مثل التمثيل القانوني أو المأوى للهروب من العنف المنـزلي.

يبدؤون مشاريع لإحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع مثلاً من خلال المساعدة في تحصيل العلم أو الحصول على السكن.

يستخدمون تعليم حقوق الإنسان أو التوعية بها لتخويل الناس من خلال فهم حقوقهم الإنسانية

ويعمل المدافعون عن حقوق الإنسان على الأصعدة المحلية أو الوطنية أو الدولية لكسب تأييد المؤسسات بدءاً بالمجالس الفردية وانتهاءً بآليات الأمم المتحدة لضمان الإنفاذ الكامل للحقوق الإنسانية للجميع. ويعمل البعض على إحقاق حقوق معينة، مثل الحق في الطعام، بينما يعمل آخرون ضد انتهاكات معينة، مثل التعذيب أو الإخلاءات القسرية.

ويعزز بعض المدافعين عن حقوق الإنسان ويحمون حقوق جماعات معينة محرومة من التمتع بالحقوق على قدم المساواة مع الآخرين بسبب التمييز المنهجي مثل النساء أو السكان الأصليين أو أصحاب الميول الجنسية المثلية أو ثنائيي الجنس أو المتحولين جنسياً. ويعمل المدافعون عن حقوق الإنسان على حماية الحقوق الإنسانية للجميع.

من يستفيد من عمل المدافعين عن حقوق الإنسان؟

من خلال ممارسة حقهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، يساعد المدافعون عن حقوق الإنسان على تقوية المجتمع المدني وخلق مجال مشروع لحماية الحقوق الإنسانية للجميع وتعزيزها. وقد يقوم المدافعون عن حقوق الإنسان بحملات من أجل إنهاء التعذيب في منطقة بأكملها أو يدافعون عن حقوقهم في الأرض.

ما العقبات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان؟

يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في دول عديدة لما يلي من أجل عرقلة نضالهم في سبيل حقوق الإنسان : التهديدات بالقتل

الاعتقال التعسفي

التعذيب

القتل

المراقبة

منعهم من إجراء مكالمات هاتفية أو استخدام الإنترنت

تشويه سمعتهم من خلال تهم جنائية كاذبة أو فضائح ملفقة.

التهديدات بالقتل

الاعتقال التعسفي

التعذيب

القتل

المراقبة

منعهم من إجراء مكالمات هاتفية أو استخدام الإنترنت

تشويه سمعتهم من خلال تهم جنائية كاذبة أو فضائح ملفقة.

وبين العامين 2000 و2005 أصدرت منظمة العفو الدولية أكثر من أربعمائة تحرك عاجل نيابة عن مدافعين عن حقوق الإنسان كان يُعتقد أنهم معرضون لخطر داهم.

وبحسب الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، يجري استخدام التشريعات على نطاق واسع لتقييد : حرية تكوين الجمعيات

السفر لحضور المنتديات الدولية لحقوق الإنسان

الحصول على التمويل

حرية تكوين الجمعيات

السفر لحضور المنتديات الدولية لحقوق الإنسان

الحصول على التمويل

وفي السنوات الأخيرة أدت محاربة الإرهاب إلى وضع تشريعات أمنية قاسية في أجزاء عديدة من العالم أثّرت سلباً على المدافعين عن حقوق الإنسان وفي حين أنه يترتب على الحكومات واجب حماية جميع أبناء شعبها من الانتهاكات، بما فيها القتل العمد للمدنيين، ففي الحقيقة استهدف العديد من التدابير التي كان يُفترض أنها اتُخذت لتعزيز الأمن منع فضح انتهاكات حقوق الإنسان واستُخدم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لردعهم عن الدافع عن حقوق الإنسان.

وغالباً ما تحاول السلطات تشوية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان لعرقلة عملهم. وتتضمن الأمثلة : تصوير حماية حقوق الإنسان من جانب مسؤولين كبار على أنها تعرِّض سلامة الجمهور للخطر.

بذل محاولات لتشويه السمعة الشخصية للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين قد يواجهون تهماً جنائية كاذبة تستند إلى اتهامات بوجود صلة لهم بالجماعات المسلحة أو تلفيق تهم لهم بالضلوع في فضائح مالية أو اعتداءات جنسية أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

إضعاف المدافعين عن حقوق الإنسان من جانب منظمات غير حكومية ترعاها الحكومة وتعرف بـ GONGOs تبث آراء مضللة حول وضع حقوق الإنسان في بلادهم وتشوه سمعة المجموعات المستقلة لحقوق الإنسان

تصوير حماية حقوق الإنسان من جانب مسؤولين كبار على أنها تعرِّض سلامة الجمهور للخطر.

بذل محاولات لتشويه السمعة الشخصية للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين قد يواجهون تهماً جنائية كاذبة تستند إلى اتهامات بوجود صلة لهم بالجماعات المسلحة أو تلفيق تهم لهم بالضلوع في فضائح مالية أو اعتداءات جنسية أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

إضعاف المدافعين عن حقوق الإنسان من جانب منظمات غير حكومية ترعاها الحكومة وتعرف بـ GONGOs تبث آراء مضللة حول وضع حقوق الإنسان في بلادهم وتشوه سمعة المجموعات المستقلة لحقوق الإنسان

وبسبب الاضطهاد والانتقام الممارسين ضد عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، يتعرض العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لخطر فقدان وظائفهم وتضييق الفرص المهنية أو التعليمية المتاحة أمامهم أو أمام أقربائهم. وقد ينشأ نفور بين المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم التي ربما ترى أن عملهم من أجل حقوق الإنسان يجلب العار أو الخطر على أقربائهم.

من يعرقل عمل المدافعين عن حقوق الإنسان؟

توضع عراقيل في شتى بقاع الأرض في وجه المدافعين عن حقوق الإنسان من جانب : الحكومات

قوات الأمن

أصحاب المصالح التجارية

الجماعات المسلحة

أبناء مجتمعهم المحلي

الحكومات

قوات الأمن

أصحاب المصالح التجارية

الجماعات المسلحة

أبناء مجتمعهم المحلي

ويعود ذلك إلى أن المذكورين اعلاه يعتقدون أن حماية بعض الحقوق وتعزيزها يتحديان هياكل السلطة السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية القائمة والأمر الواقع الاجتماعي.ولذا فهم يتذرعون بمجموعة من الذرائع أو التبريرات لتقيد الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان مثل حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة.

هل بعض المدافعين عن حقوق الإنسان أكثر تعرضاً للعراقيل من سواهم؟

قد ينطوي عمل جميع المدافعين عن حقوق الإنسان على مخاطر وتحديات جمة. وفي أجزاء عديدة من العالم، يتعرض المدافعون الذين يعملون بشأن قضايا متنازع عليها جداً، مثل حق المرأة في عدم التعرض للعنف في المنـزل أو حقوق أصحاب الميول الجنسية المثلية وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً للانتهاكات بشكل خاص لأنهم غالباً ما يكونون معزولين، ليس عن عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية وحسب، بل أيضاً عن المجتمع الأوسع لحقوق الإنسان.

من هن المدافعات عن حقوق الإنسان؟

المدافعات عن حقوق الإنسان مصطلح يشير إلى النساء اللاتي يعملن بصورة فردية أو مع الآخرين على تعزيز الحقوق الإنسانية للجميع وحمايتها، وأي شخص يعمل تحديداً على تعزيز حقوق المرأة. وتواجه المدافعات عن حقوق الإنسان مخاطر معينة من المضايقة والانتهاكات والتهميش من جانب الأطراف التابعة وغير التابعة للدولة، بمن فيها عائلاتهن ومجتمعاتهن المحلية. وذلك لأنهن قد يتصدين للمعايير الثقافية أو الدينية أو الاجتماعية المتعلقة بدور المرأة ووضعها داخل المجتمع ويتحدينها.

ما الذي يمكن فعله لمساندة المدافعين عن حقوق الإنسان؟

وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، يؤدي كل إنسان دوراً في إنفاذ حقوق الإنسان، وينبغي على كل شخص أن يقر بدور المدافعين عن حقوق الإنسان في حماية جميع حقوقنا ويحترمه وأن يدعو ممثليه السياسيين إلى ضمان تقديم الدعم إلى المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية حقوقهم.

ولمواجهة العراقيل التي توضع في طريق عملهم، قام المدافعون عن حقوق الإنسان بتطوير أدوات وأساليب للدعم تسمح لهم بمواصلة أنشطتهم المتعلقة بحقوق الإنسان. ومن المصادر الحيوية للدعم النابعة من داخل أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان إنشاء شبكات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية و/أو الدولية. وتتخذ هذه الشبكات أشكالاً عديدة وتعمل بطرق مختلفة، من ضمنها: تقديم معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان.

تبادل الخبرات والتجارب بين أعضائها والتعلم منها

توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر.

تقديم معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان.

تبادل الخبرات والتجارب بين أعضائها والتعلم منها

توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر.

ومن الأهمية بمكان إشراك جماعات مثل أصحاب الميول الجنسية المثلية وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً أو المجموعات النسائية في هذه الشبكات لتعزيز حمايتهم.

ولدى العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وحدات تعمل تحديداً من أجل مساندة المدافعين عن حقوق الإنسان وتقويتهم وحمايتهم هم والحق في الدفاع عن حقوق الإنسان. وتستطيع كسب التأييد للتأكد من تفهم الحكومات للدور المهم الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان، والقيام بحملات لحماية الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر.

وفي العام 1998 اعتمدت الأمم المتحدة إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي، وإن يكن غير ملزم قانونياً، يجمع نصوصاً من اتفاقيات ومواثيق أخرى ملزمة قانونياً وثيقة الصلة بالمدافعين عن حقوق الإنسان. ويحدد الإعلان المسؤولية الأساسية للدول في اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لضمان حماية كل من يمارس حقه في الدفاع عن حقوق الإنسان. ومن جملة أمور، يؤكد الإعلان الحق في : الدفاع عن حقوق الإنسان

حرية تكوين الجمعيات

توثيق انتهاكات حقوق الإنسان

البحث عن الموارد اللازمة لأنشطة حقوق الإنسان

انتقاد عمل الهيئات والوكالات الحكومية

الاستفادة من هيئات الحماية الدولية.

الدفاع عن حقوق الإنسان

حرية تكوين الجمعيات

توثيق انتهاكات حقوق الإنسان

البحث عن الموارد اللازمة لأنشطة حقوق الإنسان

انتقاد عمل الهيئات والوكالات الحكومية

الاستفادة من هيئات الحماية الدولية.

وقد عُيِّن ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة معني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في العام 2000 للإشراف على تنفيذ الإعلان وتقييم وضع المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال الزيارات القطرية وتلقي المعلومات من المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك تفاصيل العقبات التي تعترض طريق أنشطة حقوق الإنسان والتهديدات الموجهة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان.

كذلك وُضعت آليات إقليمية لتقديم الدعم. وفي العام 2001 أسست لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان وحدة خاصة من أجل المدافعين تدعى وحدة المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي العام 2004، عيَّنت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مقرراً خاصاً معنياً بالمدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا.

وفي العام 2004 اعتمد البرلمان الأوروبي وثيقة ضمان الحماية – المبادئ التوجيهية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان والتي تُعبِّر عن التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز جهوده الجارية لمساندة المدافعين عن حقوق الإنسان في الدول الثالثة وحمايتهم. وفي إطار صلاحياته، يركز مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشكل خاص على المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبخاصة في القوقاز وآسيا الوسطى.

كيف تساند منظمة العفو الدولية المدافعين عن حقوق الإنسان؟

تعتقد منظمة العفو الدولية أن العمل مع المدافعين عن حقوق الإنسان لمساندة إيجاد حيز آمن في المجتمع للدفاع عن أنشطة حقوق الإنسان وإضفاء الشرعية عليه هو من أكثر الطرق أهمية لحماية الحقوق الإنسانية للجميع وتعزيزها.

ومنذ إنشائها في العام 1964، عملت المنظمة مع الآلاف من المدافعين عن حقوق الإنسان أو نيابة عنهم وقد استفاد جزء كبير من عمل المنظمة من المعلومات والأفكار الثاقبة التي أسهم فيها المدافعون عن حقوق الإنسان.

وتواصل منظمة العفو الدولية عملها بالتضامن مع المدافعين عن حقوق الإنسان وتدعو الحكومات إلى اتخاذ جميع الخطوات التشريعية والإدارية وغيرها بحسب الضرورة لضمان الحقوق والحريات اللازمة للدفاع عن حقوق الإنسان كما هي محددة في إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
	
	مطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها في
 حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي



(آيفكس/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان) – في مداخلة شفهية مشتركة تقدم بها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، مؤسسة "الحرية لهيثم المالح"، ومركز البحرين لدراسات حقوق الإنسان، حث إياس المالح نجل الحقوقي السوري المعروف هيثم المالح الدول الأعضاء والخبراء المستقلين بمجلس حقوق الإنسان، على اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الاعتداءات المتزايدة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية. 

وأكدت المداخلة على أن الانتهاكات التي يتعرض لها هيثم المالح تشكل نموذجا صارخا للانتهاكات، التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية، حيث يتعرض العديد منهم للاعتقال والتعذيب والتهديدات اليومية التي تصل في بعض الحالات إلى التهديد بالقتل، فضلا عن المحاكمات غير المنصفة. 

وذكرت المداخلة بما أكده مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان في تقريره السنوي الثاني، الصادر في ديسمبر 2009 بتزايد وطأة الانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي في السنوات الأخيرة. 

ولفتت المداخلة النظر إلى رفض مصر وسوريا والعديد من الدول العربية الأخرى السماح للمقرر الخاص المعنى بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالقيام بزيارات تستهدف الوقوف على وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة، على الرغم من تكرار طلبه لذلك، الأمر الذي أدى إلى نقص المعلومات والاهتمام من قبل الأمم المتحدة بالوضع المتدهور في المنطقة العربية. 

وشددت المداخلة على ضرورة أن تتعاون الدول العربية بشكل بناء مع نظام الإجراءات الخاصة المعتمد في الأمم المتحدة، ويتعين عليها الموافقة على زيارة المقرر الخاص المعنى بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. كما شددت على مسئولية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخواص والدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان في تعزيز الالتزام الدولي بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي. 

المعروف أن هيثم المالح الرئيس السابق للجمعية السورية لحقوق الإنسان، والبالغ من العمر 78 عاما يخضع حاليا لمحاكمة عسكرية استثنائية، بسبب آرائه الناقدة لأوضاع حقوق الإنسان في سوريا، والتي عبر عنها علنا عبر بعض الوسائط الإعلامية. ويتعرض داخل محبسه لمعاملة غير إنسانية وصلت حد منعه من تناول الأدوية، بالرغم من تردي حالته الصحية، وهو الأمر الذي اعتبرته المداخلة "بمثابة حكم عليه بالموت البطئ". 

والمعروف أيضا أن السلطات السورية التي تقمع –دون هوادة- منتقديها ترفض إسباغ المشروعية القانونية على منظمات حقوق الإنسان وتلاحق دوما كوادر هذه المنظمات، وفي مقدمتهم مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية"، والذي تجرى محاكمته حاليا، عقابا على دوره في فضح المحاكمات الهزلية التي تجريها محاكم أمن الدولة السورية، والتي تجافي المعايير الدولية للعدالة.

	د.يحيى قرني

	من هو المدافع عن حقوق الإنسان؟


يمكن لكل واحد منا أن يكتسب صفة المدافع عن حقوق الإنسان. وهذه الصفة ليست دورا يحتاج إلى مؤهلات مهنية. وأما ما يعتمد عليه فهو الاحترام لأخواتنا في الإنسانية والفهم بأنه يحق لنا جميعا التمتع بكامل نطاق حقوق الإنسان، والالتزام بتحويل ذلك المثال إلى واقع ملموس" نافي بيلاي، مفوض السامي لحقوق الإنسان -

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم بأسره.

- ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

- ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

- ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

- ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

- ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها. في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم". فالتمييز يعيق إحقاق كافة حقوق الإنسان ـ الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية. فكل واحد منا يمكنه أن يبلو بلاءً حسناً. فاحتفالنا بيوم حقوق الإنسان بالدعوة إلى عدم التمييز وتنظيم أنشطة بهذه المناسبة، و التوعية والتواصل فيما بيننا في 10 دجمبر وما بعده أمر يلقى كل تشجيع. ومن بين مواده المادة 26 .

• ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. رسالة الأمين العام بمناسبة يوم حقوق الإنسان 10 كانون الأول/ديسمبر 2010 تعد حقوق الإنسان الأساس الذي تقوم عليه الحرية والسلام والتنمية والعدل، وهي صلب العمل الذي تضطلع به الأمم المتحدة في أنحاء العالم. وإذا لم يكن هناك بد من سن القوانين التي تحمي حقوق الإنسان وتعززها، فإن التقدم في إعمالها كثيرا ما يتحقق على أيدي مجموعة من النساء والرجال الشجعان الذين يناضلون في سبيل حماية حقوقهم وحقوق غيرهم، عاقدي العزم على جعل الحقوق واقعا يلمسه الناس في حياتهم اليومية. والاحتفال بيوم حقوق الإنسان نكرسه هذا العام لهؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان. والمدافعون هُمْ فئة متنوعة من الأشخاص. فقد يكونون جزءا من إحدى منظمات المجتمع المدني، وقد يكونون صحفيين بل وحتى من فرادى المواطنين الذين لا يتوانون في مناهضة الإساءات التي تحدث حولهم. ولكنهم يتقاسمون جميعا الالتزام بفضح الاعتداءات وحماية المستضعفين وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. إنهم يهُبُّون ويجاهرون بآرائهم - وهم اليوم ينشرون تعليقاتهم في موقع ”تويتر“ - باسم الحرية والكرامة الإنسانية.

إن المدافعين عن حقوق الإنسان يقومون بدور حاسم في مكافحة التمييز. فهم يحققون في الانتهاكات ويؤازرون ضحاياها ويساعدونهم على الانتصاف. وكثيرا ما ينطوي عملهم على مخاطر جسيمة. ذلك أنهم يتعرضون للمضايقات ويُخلَعون من وظائفهم ويسجنون جَوْرا، بل إنهم في بلدان عديدة يعذبون ويضربون ويقتلون. كما يُعرَّض أصدقاؤهم وأفراد عائلاتهم للمضايقات والترهيب. على أن المدافعات عن حقوق الإنسان يواجهن مخاطر إضافية، ومن ثم فهن بحاجة إلى دعم إضافي. إن يوم حقوق الإنسان مناسبة للإشادة بشجاعة وإنجازات المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان، وهو أيضا يوم التعهد ببذل المزيد من الجهد لصون عملهم. والدول تحمل على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن حماية أنصار حقوق الإنسان. وأنا أناشد الدول قاطبة أن تكفل حريتي التعبير والتجمع اللتين تجعلان عملهم أمرا ممكنا.

إن تعرض أرواح أنصار حقوق الإنسان للخطر يفضي إلى تراجع الأمن بالنسبة إلينا جميعا. وعندما تُكمَّمُ أفواه أنصار حقوق الإنسان، فإن العدالة بذاتها تتوقف عن المسير. فلنستلهم، في يوم حقوق الإنسان هذا، من الذين يناضلون من أجل أن يصبح عالمنا أكثر عدلا. ولنتذكر أن كل فرد، أيا كانت خلفيته أو تدريبه أو تعليمه، بمقدوره أن يكون نصيرا لحقوق الإنسان. فلنستغل هذه القدرة. وليَغدُ كل فرد منا مدافعا عن حقوق الإنسان. 
	د.عبد الكريم الحسني الحجازي
	السبل الممكن اتباعها لنشرة فعالية حقوق الانسان 




هناك عدة طرق ومحاور سوف أختارُ منها ثلاثة وهي: محور التحوّل الأجتماعي، ومحور القيم والوعي الذاتي والجماعي، ومحور المحاسبة على الواجبات والأعمال. وقبل أن ندخل في الموضوع أعرض عليكم نبذة قصيرة حول تلك المحاور... يجبُ علينا  تحليل كل من هذه المحاور وفقاً للمجموعات التي يتوجّه إليها، والأهداف التي يتوخاها للمتعلمين وما يرمي إلى تحقيقه من تغيير اجتماعي وجعلهُ أكثر مهنية وبخصوصية مُتميزة.

في أواخر العقدين الماضيين من القرن الماضي بدأت معاني وتعابير (تعليم حقوق الإنسان) تتسلل إلى لغة وزارات التربية، والمؤسسات التعليمية التي لا تتوخى الربح، ومنظمات حقوق الإنسان والمدرسين  والى ما شابه ذلك، والوكالات التابعة لعدد من الحكومات مثل الأمم المتحدة، والوكالات الإقليمية مثل مجلس أوروبا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة الدول الأميركية، وجمعية بلدان جنوب شرق آسيا.
إن معنى كلمة حقوق الأنسان تعني  (كل سبل التعلّم التي تؤدي إلى تطوير معرفة ومهارات وقيم حقوق الإنسان). يتناول تعليم حقوق الإنسان تقدير المتعلّم وفهمه لهذه المبادئ التي تشكل عدم مراعاتها مشكلةٌ للمجتمع الذي يعيشُ فيه. 

وعلى مستوى البلدان يمكننا ملاحظة وجود مستويات مختلفة جداً لاستخدام تعليم حقوق الإنسان في معالجة تحديات شائعة في مجالي حقوق الإنسان والتنمية. ففي البلدان النامية مثلاً، غالباً ما يتم ربط تعليم حقوق الإنسان بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة، وهذا ما هو عليه الحال في الشرق الأوسط وفي آسيا وأفريقيا على وجه التقريب، وفي البلدان التي كانت تخضع سابقاً للحكم السلطوي (توتاليتاري)، يكون تعليم حقوق الإنسان مرتبطاً أغلب الأحيان بتطوير المجتمع المدني والبنى التحتية المتعلقة بسيادة حكم القانون وحماية حقوق الأفراد والأقليات، وهذا مثالٌ حي على ما كان موجوداً عليه في عراقنا الحبيب مثلاً.أما في البلدان الأقدم عهداً بالديمقراطية، فغالباً ما يتم ربط هذا الأمر بهيكلية السلطة في البلد، إنما يتم توجيهه باتجاه الإصلاح في بعض المجالات مثل مجال إصلاح القانون الجزائي، والحقوق الاقتصادية والقضايا الأخرى. 

ويبدو أن تعليم حقوق الإنسان يلعب دوراً خاصاً في المجتمعات في المرحلة التي تعقب النزاعات. ومِن خلال عرضُنا لهذهِ  الأمثلة يُمكنُنا التركّز والتعَّرُف على مشاكل وقضايا حقوق الإنسان على مستوى المجتمعات المختلفة. يجب أن يشمل دراسة تعليم حقوق الإنسان الجمع بين النظر إلى الداخل والنظر إلى الخارج. ويجب علينا أن نُركز على تعلّم حقوق الإنسان بالضرورة على الفرد أي بمعنى آخر إكتساب المعرفة، والقيم والمهارات التي تتعلق بتطبيق نظام قيَم حقوق الإنسان في علاقة الشخص مع أفراد عائلته ومجتمعه الذي يعيشُ فيه.هُناك بعض المهارات الإنسانية التي تؤدي إلى إدراك تحيّز الشخص ضد أفراد في مجتمعه الذي يعيشُ فيه، وتقبّل الفوارق الموجودة بين أفراد ذلك المجتمع، وتحمّل مسؤولية الدفاع عن حقوق الآخرين، والتوسط في حل النزاعات والعمل على حلّها. ومع هذا، ينبغي على العاملين في وضع وتنظيم برامج تعليم حقوق الإنسان أن يأخذوا في الحسبان المضامين الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والبيئية في عملهم، وكذلك التأثير الذي يمكن لمثل هذا التعليم أن يحدثه في مجال التحوّل الاجتماعي. 

إن معنى جملة (تعليم حقوق الإنسان)، في الواقع هو دور معقّد وصعب يلعبه في الدفاع عن حقوق الإنسان، ودعم التنمية الإنسانية وتعزيز المجتمع المدني. كي يسهم تعليم حقوق الإنسان (وفكر حقوق الإنسان) بصورة راسخة في ثقافة حقوق الإنسان في بلداننا، علينا أن نحاول فهم النماذج المتميزة لتعليم حقوق الإنسان المطبقة عملياً، وأن نوضح صلتها باستراتيجيات التغيير الاجتماعي والبيئي لها .

 إنَ محور التركيز هذا هو من برامج تعليم حقوق الإنسان المطبقة حالياً في مجتمعاتنا والشعور بأن المساهمين في تعليم حقوق الإنسان ودعاة هذه الحقوق المدافعين عنها أقصد إنَ أولئك الذين يديرون حلقات التدريب، ويعدّون المواد التعليمية ويصممون البرامج، يمكن أن يفيدوا من بحث مسألة كيف يمكن لاستراتيجيات التعليم والتدريب أن تسهم في التغيير الاجتماعي والبيئي. ما يتوخاه تعليم حقوق الإنسان في نهاية المطاف هو العمل على إشاعة ثقافات حقوق الإنسان في مجتمعاتنا، وينبغي أن يجري تقييم البرامج من ناحية قدرتها على الإسهام في تحقيق هذا الهدف الشمولي على الساحة العراقية مثلاً. 

 كيف تُدافع عن تعليم حقوق الأنسان؟...
يجب أن تعمل وتسعى معظم المجتمعات إلى تجسيد مبادئ حقوق الإنسان بصورة أفضل، فإن تعليم حقوق الإنسان يعني ضمنياً تعليمياً يؤدي إلى الدعوة إلى تبني هذه الحقوق والدفاع عنها. ولكن هذه الفكرة عامة جداً. لصالح إحداث التغيير الاجتماعي، يجب أن يكون تعليم حقوق الإنسان مصمماً من الناحية الاستراتيجية لكي يبلغ ويدعم أفراداً وجماعات ممن يستطيعون العمل لتحقيق هذه الأهداف. على سبيل المثال، بالنسبة إلى جماعات معينة يتوجه إليها تعليم حقوق الإنسان، يجب أن يكون هذا التعليم متعلقاً بالمحور التالي وهو التغيير الاجتماعي: 

1) إنَ رعاية وتعزيز القيادة... لتحقيق التغيير الاجتماعي، من الضروري أن تكون هناك مجموعة ملتزمة لا تملك مجرّد الرؤيا بل المعرفة السياسية أيضاً. وسيحتاج هؤلاء القادة أو المُنظمون إلى المهارات اللازمة لوضع أهداف محددة واستراتيجيات فعّالة تلائم الجو السياسي والثقافي السائد لديهم.

  2) تكوين الإئتلافات والتحالفات... يمكن للتعليم أن يكون أداة لإعداد الأفراد لمسؤولياتهم القيادية. وتكوين الإئتلافات والتحالفات يساعد الناشطين في مجال حقوق الإنسان على إدراك إمكانية نجاح جهودهم المشتركة في تحقيق أهداف التغيير الاجتماعي البيئي.

 3) التمكين الشخصي... يرمي هدف التمكين الشخصي في بادئ الأمر إلى مداواة مشاكل المجتمع، ومن ثم إلى تطوير ذلك المجتمع وبعد ذلك إلى تحقيق التحول الاجتماعي فيه. هذان الهدفان المترابطان المتمثلان بالتمكين الشخصي والتغيير الاجتماعي يجعلان من تعليم حقوق الإنسان أمراً فريداً لدى مقارنته بالبرامج التعليمية التقليدية الأخرى في العالم.

إنَ  للتغيير الاجتماعي أُطُرا وأشكالا متنوعة ولهذا السبب فهو شديد التعقيد، ولكن اللغة التي تصف تعليم حقوق الإنسان لغة تستخدم تعابير عامةومُتداولة بين أفراد المجتمع الواحد. نعرف أن برنامجاً لتعليم حقوق الإنسان يتناول في حده الأدنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووثائق أخرى خاصة بحقوق الإنسان تتعلق به، وأنظمة الرقابة والمحاسبة على الأعمال. من الجدير ذكره أنه رغم كون تعليم حقوق الإنسان أصبح يتعدى مجرّد نشر المعلومات عن قانون حقوق الإنسان، فإن هذه الوسائل (وآليات الحماية المتصلة بها) لا تزال تشكل جزءاً أساسياً من أي برنامج. فمن دون الإشارة إلى هذه الآليات أو التعليمات بشأن كيفية استخدامها، يصبح من الصعب على تعليم حقوق الإنسان أن يميّز نفسه عن حقول أخرى مثل تعليم السلام أو التعليم الشامل في المجتمع. إنَ برامج تعليم حقوق الإنسان تتضمن أيضاً نهجاً تعليمياً تفاعلياً. فلغة تعليم حقوق الإنسان تتحدث عن كون هذا التعليم ينطبق على حياة الناس اليومية وعلى استخدام أساليب تعليم تجعل المتعلمين يشتركون في اكتساب مهارات التعبير عن مواقفهم كما تكسبهم مهارات لتطوير معارفهم. يعتبر هذا النهج الذي يعتمد المشاركة وبالتالي التطبيق بأنه يحفز على التعلّم ويراعي النواحي الإنسانية والبئية، وبالتالي يعتبر عملياً لأن هذا الشكل من التعليم يتصل بتغيير المواقف والتصرفات أكثر مما يتصل بالنهج الذي يكتفي بإلقاء المحاضرات. 

محاور في طور البروز لتعليم حقوق الإنسان:

إنَ هذهِ المحاور تُمثلُ إطاراً مثالياً لفهم الممارسة الحديثة لتعليم حقوق الإنسان. تتصل مفاهيم كل محور ضمناً بمجموعات معينة يتم التوجّه إليها واستراتيجية للتغيير الاجتماعي والتنمية البشرية. وبسبب الطبيعة النظرية للمحاور المشروحة أدناه، تفتقر هذه المحاور بالضرورة إلى التفصيل والعمق. فعلى سبيل المثال، ليس هناك من تمييز بين طرق المعالجة الرسمية وغير الرسمية. ولكن كان هدفي من عرض هذه المحاور هو البدء في تصنيف أنواع ممارسات تعليم حقوق الإنسان التي يجري تطبيقها، وبحث منطق برنامجها داخلياً وتوضيح صلتها الخارجية بالتحوّل الاجتماعي البيئي. ويُمكنُنا القول إن هذه المحاور المتميّزة لتعليم حقوق الإنسان المعروضة هنا يمكن جمعها في صيغة معدّلة على شكل (هرم). 

ففي القاعدة العريضة نجد (محور التحوّل الأجتماعي)، وفي الوسط (محور القيم والوعي الذاتي والأجتماعي) وفي القمة (محور المحاسبة على الواجبات والأعمال). لا يعكس وضع محاور تعليم حقوق الإنسان هذه في هذه المواقع حجم المجموعات السكانية التي يتم التوجّه إليها والتعامل معها (من توعية الرأي العام حتى إيجاد مدافعين جدد) وحسب، بل يعكس أيضاً درجة صعوبة كل من البرامج التعليمية. تهدف برامج توعية الجمهور إلى نشر البرامج، في حين يتطلّب إيجاد الناشطين وبناء القدرات التزامات أكثر صعوبة ومعاملة بالمثل من قبل جميع المعنيين. كل المستويات تعزز بعضها البعض، ولكن بعض المحاور هو بالطبع أكثر تأثيراً في نشر وتعزيز التغيير الاجتماعي... حسب وضع حركة حقوق الإنسان داخل المجتمع الذي نعيشُ فيه. يحتاج أي برنامج إصلاح اجتماعي إلى قيادة قوية تُركز جهودها على الإصلاح المؤسساتي والقانوني. ولكن التحرك يحتاج أيضاً إلى دعم على مستوى القاعدة، حيث يكون التركيز على سبل دعم الأفراد والمجتمع معاً. ولهذا فإنَ العاملين يحتاجون في تعليم حقوق الإنسان إلى أن يأخذوا في الحسبان لدى تصميم برامجهم الحاجات والفرص معاً. قد يقرر أحد هؤلاء تطبيق برنامج يستند فقط إلى قيمهُ الشخصية، وتجاربه، وموارده ومركزه الاجتماعي والبيئي. ولكن يمكن لهذا أن يأخذ في الحسبان أيضاً علاقة البرنامج الذي يعتزم تطبيقه بمحاور تعليم حقوق الإنسان الثلاثة والمذكورة هُنا، وكيف يمكن للبرنامج أن يدعم التحرك باتجاه تحقيق كامل لثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الذي نعيشُ فيه. 

محور التحوّل الأجتماعي:

إن محور التحوّل الاجتماعي تتوخى فيه برامج تعليم حقوق الإنسان تمكين الأفراد من معرفة انتهاكات حقوق الإنسان والتزام منع حصولها. في بعض الحالات يتم توجيه هذه البرامج نحو مجتمعات بكاملها...لا نحو الأفراد فحسب. يتضمن هذا النموذج أساليب (مرتكزة في جزء منها على علم النفس) تتناول التفكير بالذات والدعم ضمن المجتمع البيئي المُعاصر. ولكن التركيز الرسمي على حقوق الإنسان لا يشكّل سوى أحد عناصر هذا المحور. من الممكن أن يتضمن البرنامج الكامل أيضاً تنمية القيادات، والتدريب على حل النزاعات، والتدريب الحرفي والتخصص غير الرسمي. يفترض محور التحول الاجتماعي أن يكون قد سبق للطلاب أن مرّوا بتجارب شخصية يمكن اعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان (يمكن للبرنامج أن يساعد في إدراك ذلك) ولذلك يكونون مُهيَئينَ مُسبقاً لأن يصبحوا من دعاة حقوق الإنسان. وهو يعامل الأفراد بطريقة أكثر كلّية، ولذلك يكون تصميمه وتطبيقه أكثر صعوبة من تصميم وتطبيق المحورين الآخرين. 

 إنَ هذا المحور تتضمنه برامج تطبّق في مخيمات المُشردين من محافظاتهم أو بلدانهم الأصلية بسبب الحروب مثلاً، وفي مجتمعات خارجة من نزاعات، وفي حالات ضحايا سوء معاملة الأقرباء ولدى الجماعات التي تخدم الفقراء. هناك أمثلة عن (مجتمعات حقوق الإنسان) تقوم فيها الهيئات الحاكمة، والمجموعات المحلية والمواطنون (بتفحص المعتقدات التقليدية، والذاكرة الجماعية كما التطلعات الجماعية من حيث انطباقها على مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، مثل أولئك الذين يساندهم عقد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي أعلن رسمياً أنه يبدأ عام 1995 وينتهي عام 2004. في بعض الحالات، يطبّق هذا النموذج في المدارس، حيث يمكن للدراسات المعمقة لحالات انتهاك حقوق الإنسان في العصر القديم (مثل محرقة اليهود والإبادة الجماعية)، أو العصر الحديث (مثل المقابر الجماعية والأبادة الجماعية في العراق وفي أفريقيا الكونغو وفي البوسنا والهرسك في يوغسلافيا سابقاً)، أن تشكّل عوامل مساعدة فعّالة في تناول موضوع انتهاكات حقوق الإنسان. في بعض البرامج المتقدمة، يطلب من الطلاب أن يفكّروا بطرق يمكن لهم ولغيرهم أن يكونوا فيها ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان وأيضاً مرتكبي مثل هذه الانتهاكات. وهكذا يتم استخدام أساليب نفسية مع الطلاب للتغلّب على عقلية (نحن) و (هم)، وزيادة الشعور بالمسؤولية الشخصية. يصبح المتخرجون من مثل هذه البرامج قادرين على معرفة حقوقهم وحقوق الآخرين الذين يلتقون وإياهُم وحماية هذه الحقوق. إذا رغبت المدارس المعنية أو القائمين بالدورات التعليمية، يمكن لبرامج تعليم حقوق الإنسان التي تُدّرس فيها أن تتناول موضوع المشاركة في اتخاذ قرارات العائلة؛ احترام الأهل، إنما رفض أعمال العنف بين أفراد العائلة، والمساواة بين الأب والأم داخل البيت؛ والأحترام المُتبادل للجار ومالهُ وما عليه من حقوق إتجاه جيرانهِ.

القيم والوعي الذاتي والجماعي: 

إن محور القيَم والوعي الذاتي والجماعي، يكون محورا لتعليم حقوق الإنسان ونشر المعرفة الأساسية بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز اندماجها بالقيم العامة. تكون حملات التوعية العامة والمناهج الدراسية في العادة ضمن هذا الإطار. وليس من غير المعتاد لمناهج التعليم في المدارس ودورات التثقيف البرامجي التي تتضمن حقوق الإنسان أن تكون متصلة بالقيم الجوهرية للديمقراطية البيئية وممارستها. إنَ الهدف هو تمهيد السبيل لعالم يحترم حقوق الإنسان من خلال إدراك والتزام الأهداف المعيارية التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثائق أخرى أساسية تتعلق بها. إن مواضيع حقوق الإنسان التي تنطبق على هذا النموذج تتضمن تاريخ حقوق الإنسان، ومعلومات عن الأدوات الأساسية لمراعاة حقوق الإنسان وآليات حمايتها، والاهتمامات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان (مثل عمالة الأطفال، والإتِجار بالبشر والإبادة الجماعية).

الاستراتيجية التربوية الأساسية في هذا المحور هي المشاركة: أي اجتذاب اهتمام الشخص المراد تعليمه. إن مثل هذه الأساليب يمكن أن تكون مبتكرة جداً (مثلاً، لدى استخدام الحملات الإعلامية أو اللقاءات الشعبية) ولكنها يمكن أيضاً أن تتحوّل إلى أسلوب إلقاء المحاضرات. ولكن هذا النموذج لا يركّز على تطوير المهارات، كتلك المهارات المتعلقة بالتواصل، وحل النزاعات والعمل الناشط في سبيل تحقيق هدف ما. الاستراتيجية التي ينطوي عليها هذا النموذج هي أن الدعم الجماهيري لحقوق الإنسان سيبقى يضغط على السلطات كي تحمي حقوق الإنسان. وهذا النهج يعزز في العادة أيضاً التفكير الانتقادي والقدرة على تطبيق إطار عمل يتعلّق بحقوق الإنسان عندما يتم تحليل القضايا السياسية. وهكذا يتم جعل الطلاب المشاركين في الدورة ( مستهلكين انتقاديين ) لحقوق الإنسان. من غير الواضح ما إذا كان نهج المعرفة والإدراك يبني  ( إدراكاً انتقادياً لحقوق الإنسان ) مع أن من المفترض أن يكون ذلك هدفاً لبرنامج كهذهِ. إن الإدراك الانتقادي لحقوق الإنسان قد تكون له المعايير التالية، كأنعكاسات على تربية الفرد في المجتمع ، وتُستعمل بواقع الحال كأداة تمكين للفرد وهي: قدرة الطلاب على معرفة أبعاد حقوق الإنسان لنزاع ما، وعلاقتها به: 
أ ـ  تعبير لإدراكهم واهتمامهم بدورهم في حماية أو تعزيز هذه الحقوق.
ب ـ تقييم انتقادي للردود المحتملة التي يمكن تقديمها.
ج ـ محاولة لتحديد أو إيجاد ردود جديدة.
د ـ تكوين رأي في صدد الخيار الأكثر ملائمة.

هـ ـ تعبير عن الثقة وإدراك للمسؤولية والتأثير في كل من القرار ومفعوله. 

من الأمثلة على محور القيم والوعي الذاتي والجماعي،  دروسٌ تتعلق بحقوق الإنسان ضمن مواضيع المواطنة، والتاريخ، ودروس العلوم الاجتماعية ودروسٌ بالعلوم البيئية ودروس تتعلق بالقانون في المدارس والجامعات والدورات، وإلحاق مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان ببرامج رسمية وغير رسمية تتناول الشباب ( مثل الفنون، وعيد حقوق الإنسان، ونوادي المناظرات ). كما أن حملات التوعية العامة التي تتناول الفنون العامة والإعلانات، والتغطية الأخبارية التي تقوم بها وسائل الإعلام، والمناسبات التي تحتفل بها المجتمعات يمكن أيضاً أن تصنّف ضمن هذا المحور.
المُحاسبة على الواجبات والأعمال :
من خلال هذا المحور، من المتوقع للمشاركين أن يكونوا مرتبطين بصورة مباشرة أو غير مباشرة بضمان حقوق الإنسان من خلال أدوارهم المهنية. في هذه المجموعة، يركز تعليم حقوق الإنسان على السبل التي تتناول فيها المسؤوليات المهنية إما المراقبة المباشرة لانتهاكات حقوق الإنسان أو العمل لدى السلطات الضرورية من أجل احترامها أو بذل الجهود اللازمة لحماية حقوق الناس ( خاصة تلك الفئات الأكثر تعرضاً لانتهاك حقوقها ) ممن يتحملون بعض المسؤولية عنهم. 

من خلال هذا المحور، ما تفترضه كل البرامج التعليمية هو أن المشاركين سيكونون معنيين مباشرة بحماية حقوق الأفراد والجماعات. ولذلك فإن خطر انتهاك الحقوق يعتبر ملازماً لعمل هؤلاء. بالنسبة إلى دعاة حقوق الإنسان والمدافعين عنها، يكمن التحدي في فهم قانون حقوق الإنسان، وآليات حماية هذه الحقوق، والمهارات اللازمة للدفاع عنها والعمل في سبيل تعزيزها. 

من الأمثلة على البرامج التي تصنف في فئة محور المحاسبة على الواجبات و الأعمال هناك برامج تدريب الناشطين في مجال حقوق الإنسان والناشطين في المجتمع المدني على أساليب مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها وإجراءات التقدم بالشكاوى لدى الهيئات المحلية و الوطنية والدولية المختصة. يشمل هذا التصنيف أيضاً التدريب ما قبل العمل وخلاله للمحامين، ومسؤولي النيابة العامة، والقضاة، وأفراد الشرطة وعناصر القوات المسلحة، ويجب أن يتضمن هذا التدريب معلومات متعلقة بهذا الأمر في القانون الدستوري والقانون الدولي، وقواعد السلوك المهنية، وآليات رقابة وتقديم الشكاوى، وعواقب مخالفتها. تكون عادة المجموعات المهنية، مثل العاملين في مجال الصحة والخدمات الاجتماعية، والبيئيين، والصحافيين، والقانونيين والعاملين في وسائل الإعلام، من المشاركين في برامج تعليم حقوق الإنسان التي ترمي إلى المحاسبة على الأعمال. من خلال محور المحاسبة هذا، يعتبر تغيير الذات هدفاً صريحاً إذ إن المحور يفترض أن المسؤولية المهنية تكفي بالنسبة إلى الشخص الذي لديه اهتمام بتطبيق إطار عمل يتعلق بحقوق الإنسان. وهذا المحور يهدف إلى إرساء أعراف وممارسات تتعلق بحقوق الإنسان تكون مستندة إلى هيكليات راسخة ومضمونة قانوناً. من المُسَلّم به في هذا المحور أن التغيير الاجتماعي ضروري، وأن بالإمكان تحديد أهداف وطنية ومنطقية للإصلاح أساسها المجتمع البيئي ومنها أيضاً:

1) علينا مواجهة تحدي أن نصبح أكثر تماسكاً وانسجاما معها في نطاق تنوع محاورنا. وأن نتمكن من تكرار ما نفعله كي يصبح تعليم حقوق الإنسان أكثر تميّزا كحقل،.

2) إننا في حاجة لأن نعرف أي البرامج نجحت، ولماذا. وإذا كانت للمحاور التي عُرضت هُنا أي مصداقية، فيمكن اختبارها وتوضيحها من خلال تقييم البرامج مثل هذه الأبحاث لا تؤدي إلى تحسين نوعية وضع البرامج التعليمية وحسب، بل تساعد أيضاً في إثبات صحة ما لا يزال اليوم حدساً لناحية أهمية التعليم في حقل حقوق الإنسان. 

3) يمكن لتعليم حقوق الإنسان أن يتطور ليصبح حقلاً تربوياً كاملاً  في كل من مجال حقوق الإنسان والمجال التربوي العام. لعل بإمكاننا الاتفاق على أننا نريد أن تكون كل المحاور الثلاثة ممثلة في كل من مجتمعاتنا، إذ إنها تُكمل بعضها البعض في دعم بنية تحتية نابضة بالحياة لحقوق الإنسان البيئي والعام. 

4) إننا نحتاج إلى أمثلة مفصّلة ضمن حقل تعليم حقوق الإنسان من شأنها إظهار الاستخدام الحريص للنظرية التعليمية المناسبة لمضمون البرنامج. مثلاً، يجب أن تكون برامج تعليم البالغين تحتوي على تصاميم ( لا مجرد دورات تدريبية ) كما ينبغي أن تكون البرامج التي تطبّق في المدارس ملائمة من ناحية عمر الطلاب المعنيين ومدى تطور شخصياتهم. كما ينبغي للبرامج المخصصة لمجموعات لديها احتياجات خاصة، مثل النازحين أو ضحايا سوء المعاملة أو الذين فقدو ذويهم ظُلماً وأصبحوا أيتام، أن تعكس الحساسيات الضرورية. 

5) ً، ليس هناك بعد أي معيار واضح لما يمكن أن يعتبر مدرباً مؤهلاً في مجال تعليم حقوق الإنسان. في الوقت الراهن، يمكن لأعمال التدريب ومعايير المناهج أن تحسّن أوضاع تعليم حقوق الإنسان كحقل له اعتباره، كما يمكن لها أن تطلق نقاشاً مفيداً لجهة أهداف المتعلّم والجهود الرامية إلى تحقيق تغيير استراتيجي. 

6) إننا نمر في مرحلة مثيرة لجهة ازدياد وعي الناس لحقوق الإنسان واهتمامهم بها. علينا أن لا نضيع الفرصة المتاحة لنا للمساعدة في جعل تعليم حقوق الإنسان وخاصةً البيئوي منها نهجاً بالغ الأهمية لدراسة أوضاع مجتمعاتنا وبنائها.
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COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA





منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية
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من إعداد وحدة الإعلام
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بإشراف مكتب الأمانة
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